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إعــادة انــتــاج

جــمــاعــات

»شــبــيــبــة الــتــلال«!

العلاقات التركية 

الإسرائيلية: مصالح

ر فوق السطح!
ّ
عميقة وتوت

أنطوان شلحت

أعربــــت عدة متابعــــات وتحليلات 
إســــرائيلية، وإن مــــن طــــرف خفيّ، 
عــــن اعتقادها بــــأن حادثة ملاحقة 
الشــــرطة لمجموعــــة مســــتوطنين 
من عصابة »شــــبيبة التلال«، والتي 
تســــببت بموت أحدهــــم، قبل فترة 
وجيــــزة، من شــــأنها أن تعيد إنتاج 
هذه العصابة بوصفها فئة لا تحظى 
الأجهزة  عيــــن  برقابــــة  جرائمهــــا 
الأمنية الساهرة، سواء في صفوف 
المســــؤولين عن تلــــك الأجهزة، أم 
في أوســــاط الرأي العام الإسرائيلي 
عمومــــاً. ورأى البعــــض أن عدة قوى 
داخل جمهور المستوطنين سارعت 
إلى إطلاق حملــــة غايتها »تخفيف 
وطــــأة ملاحقــــة الأجهــــزة الأمنية« 

لأفراد هذه العصابة.
من ناحية وقائعية يجدر أن نعيد 
إلى الأذهان أن تلك الملاحقة برزت 
على السطح قبل عدة أعوام، في إثر 
جريمة إحراق عائلة دوابشة. ووفقاً 
لتقارير إســـرائيلية متطابقة، في 
العامين 2016 و2017 حدث انخفاض 
متواصل فـــي عدد تلـــك الجرائم، 
تداعيات  إلـــى  بالأســـاس  ســـب 

ُ
ن

العمليـــة الإجرامية في قرية دوما، 
حيث اتهم مســـتوطن إســـرائيلي 
بقتل ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة، 
التـــي تم إحـــراق بيتها بواســـطة 
زجاجـــات حارقـــة، وبعـــد العملية 
اعتقل جهاز »الشاباك« الكثير من 
ناشطي ما تسمى »مجموعة التمرد« 
كانوا متورطين حسب التهمة في 
أعمال عنف وتحريض على العنف 
ضد الفلسطينيين. وكما يبدو أدت 
الخطـــوات التي اتخـــذت في تلك 
الفتـــرة، ومنها الاعتقـــال الإداري، 
وأوامـــر إبعاد من الضفـــة الغربية، 
وفي حالات معينة الســـماح بإجراء 
تحقيـــق عبر اســـتخدام وســـائل 
ضغط شـــديدة، إلى حل »لغز« عدد 
مـــن الجرائـــم، وفـــي المقابل أدت 
إلى تعزيـــز الردع تجاه ناشـــطين 
متطرفيـــن. وكان التقدير أنه على 
بدرجة  انخفضـــت  الخلفية  هـــذه 
كبيرة »الجرائم القومية المتطرفة« 
من جانب المستوطنين. ولكن هذه 
الحال لم تدم ســـوى فترة قصيرة 
جداً. وفي العـــام 2018 بعد إطلاق 
سراح الناشطين، وظهور مجموعات 
ارتفاع  جديدة أكثر شـــباباً، سُجل 
كبيـــر في عدد جرائـــم العنف في 
الضفـــة الغربيـــة، التـــي يعتبرها 
جهاز الأمن العـــام »جرائم قومية 
متطرفة«، أي أعمال عنف ومساس 
مـــن  الفلســـطينية  بالممتلـــكات 
طرف المســـتوطنين اليهود. ومن 
معطيات غير نهائية جمعت حتى 
منتصف كانون الأول من ذلك العام، 
تبين أنه ارتكبت خلاله 482 حادثة 
كهـــذه – ارتفاع بمعدل نحو ثلاثة 
مقارنة  الضعـــف  ونصف  أضعاف 
ت فيه 

ّ
مع العام 2017، الذي سُـــجل

140 حادثة. وحـــذرت حتى عناصر 

المستوى  رفيعة  إسرائيلية  أمنية 
من احتمـــال حـــدوث تصعيد في 
عمليـــات الإرهاب اليهـــودي التي 
يقـــوم بها ناشـــطون مـــن اليمين 
المتطرّف. وقالت هذه العناصر إن 
هؤلاء الناشطين »يتملكهم شعور 
قـــوي بأنهم يقدرون علـــى الدولة 
ولا يمكـــن هزمهـــم«. ولا بُدّ من أن 
نشـــير إلى أن 42 حادثـــة ارتكبت 
بصورة مباشـــرة ضد قـــوات الأمن 
الإســـرائيلية، مقارنة بــــ14 عملية 
كهـــذه ارتكبـــت العـــام 2017، ما 
يعني ارتفاعاً بنسبة 300 بالمئة. 

وأبرز هــــذه الأعمــــال جريمة قتل 
الرابي في تشــــرين الأول  عائشــــة 
أن  معروفــــاً  بــــات  والتــــي   ،2018
المستوطنين المشتبه بهم بقتلها 
حصلــــوا على توجيهــــات من زعماء 
»يتسهار«، كما  المســــتوطنين في 
أنهــــم تلقوا تعليمــــات من عناصر 
مواجهة  بكيفية  تتعلــــق  قضائية 
جهــــاز  أروقــــة  فــــي  التحقيقــــات 

»الشاباك«.    
المحــــاولات  أن  ســــرّاً  عــــاد  مــــا 
لتصوير  المســــتمرة  الإســــرائيلية 
هــــذه الجرائم على أنها اســــتثناء، 
لم تفلــــح في أن تنــــزع عنها صفة 
الاستثناء الذي يثبت القاعدة. وهي 
صفة مستمدّة، بين أمور أخرى، من 
التواطؤ الإســــرائيلي الرســــميّ مع 
هذه الجرائم، حتى على المســــتوى 
القانونــــي، حيث كشــــفت دراســــة 
أجرتها منظمة »يش دين« )»يوجد 
قانــــون«( على مدى أعــــوام عدة أنه 
من بين جميع ملفات التحقيق التي 
تم فتحها في شــــرطة »لواء يهودا 
والســــامرة« )الضفة الغربية( بشأن 
المســــتوطنون  ارتكبها  مخالفــــات 
بحق فلسطينيين، انتهت 3 بالمئة 
منهــــا فقط بالإدانة، مــــا يحيل إلى 
والأمنيّ  القضائــــيّ  الجهازيــــن  أن 
ــــان الطــــرف 

ّ
فــــي إســــرائيل يغض

عــــن ممارســــات هــــذه العصابة ولا 
وإلقاء  لكبحهــــا  بجِدّيّة  يتعامــــلان 

ذين.
ّ
القبض على المنف

وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن »شبيبة 
التلال« متأصّلة من ناحية فكريّة في 
الإسرائيليّة  الاستيطانيّة  العقيدة 
وتلقــــى دعمــــاً سياســــيّا ودينيّــــاً 
كبيرين، نصل إلى الاســــتنتاج بأن 
 عملٍ واســــعاً لهذه 

َ
هناك هامــــش

ها 
ّ
العصابــــة. وبهــــذا المعنــــى فإن

مقبولة من طرف المؤسّسة الحاكمة، 
والأمنيّة  والتنفيذية  التشــــريعيّة 
بل تخدم مصالحها  والاستيطانيّة، 
المؤسّســــة  على  بوســــائل يصعب 

الرسميّة اللجوء إليها.     
وســــبق أن أشــــرنا مــــرات كثيــــرة 
إلــــى أن الهدف الحقيقــــي من وراء 
ليــــس تكبيد  الجرائــــم كلها  هذه 
اقتصادية  أضراراً  الفلســــطينيين 
فحســــب، إنمــــا أيضــــاً بــــث الرعب 
والشــــعور بعدم الأمن والأمان وبأن 
حياتهم وممتلكاتهم ســــائبة في 
مهب بلطجية المستوطنين وزعران 

البؤر الاستيطانية.

كتب برهوم جرايسي:

حـــراك  الأخيـــرة  الأيـــام  فـــي  اشـــتد 
الاصطفافـــات الانتخابيـــة، إلا أن الـــذروة 
تحتاج لشـــهر من الآن، حتى اليوم الأخير 
لتقديـــم قوائـــم المرشـــحين للانتخابات 
البرلمانية الإسرائيلية الـ 24، التي ستجري 
يوم 23 آذار المقبـــل. وفيما الاصطفافات 
في معسكر اليمين تهدف للتنافس على 
رأس هـــرم الحكم، فإن الاصطفافات في ما 
الوسط« بحسب  »اليسار« و«يســـار  يسمى 
غالبيتها  تقلق  الإســـرائيلية،  التعريفات 
مســـألة اجتياز نســـبة الحســـم. واللافت 
منـــذ الآن أن غالبية الأحـــزاب الصهيونية 
بما فيها اليميـــن، تخطط لكيفية اقتحام 
الشارع العربي، على ضوء الأزمة المستمرة 
في القائمـــة المشـــتركة، وتزايد علامات 
السؤال حول اســـتمرارها، وعلى أي أسس 

سياسية.
فخلافـــا للجـــولات الانتخابيـــة الثـــلاث 
الماضية، يبـــدو أن اليميـــن واضح الرؤية 
أكثـــر، خاصة وأنه بعد اســـتطلاعات الرأي 
في الأشـــهر الأربعة الأخيرة، باتت تتضح 
عملية جنوح نسبة لا بأس بها من مصوتي 
التحالف السابق لأزرق أبيض، في الجولات 
الانتخابية الثـــلاث، نحو قوائم في اليمين 

تعبيرا عن خيبة أملها.
فقد رأينا استطلاعات الرأي تمنح تحالف 
اليمين الاســـتيطاني »يمينا«، الذي يرتكز 
أساســـا على التيار الدينـــي الصهيوني، 
مـــا بين 18 إلـــى 22 مقعـــدا، مقابل هبوط 
الليكود لمعدل 30 مقعدا. وطرحت علامات 
ســـؤال على هذه النتيجة غير المفهومة. 
إلا أنه ما أن أعلن جدعون ســـاعر انشقاقه 
عن الليكود، وتشـــكيل حزب جديد، حتى 
اقتنص اســـتطلاعيا، من تحالف »يمينا«، 
مـــا بين 7 إلى 9 مقاعد، ما يمكن تفســـيره 
بأن هذا هو جمهور صوّت للتحالف السابق 
لأزرق أبيض، فلجأ من باب اللامفر لتحالف 
»يمينا«، وها نحن نراه يلجأ لســـاعر، الذي 
يتبنـــى المواقف اليمينية الاســـتيطانية 
المتشـــددة، ولكنه يظهر في الوقت ذاته 

بمظهر العلماني. 
رغم أن كل اســـتطلاعات الـــرأي ما تزال 
تمنح الليكود مركز الصدارة، من 26 إلى 28 
مقعدا، إلا أنه في المقابل، تمنح حزب ساعر 
ما بيـــن 17 إلى 21 مقعدا، وتحالف »يمينا« 
ما بين 13 إلى 14 مقعدا. وإذا ما أخذنا هذه 
الاستطلاعات كمؤشر، فبالإمكان القول إنه 
في اليـــوم التالي للانتخابات، قد يشـــكل 
ســـاعر وتحالف »يمينا« ما يمكن تسميته 
»جبهة برلمانية«، ترفع شعار »فقط ليس 
نتنياهو«، وهذه شراكة برلمانية ممكن أن 
تقبل بها كتلتـــا الحريديم وأحزاب أخرى. 
لكن من السابق لأوانه الإبحار أكثر في هذه 
الفرضية، غير أنها بالتأكيد تقلق شخص 
نتنياهو، الذي جعل من الليكود مشـــروعا 

شخصيا له في السنوات الأخيرة. 

متاهة »الساحة المقابلة«
قد يكون مصطلح »الساحة المقابلة« ليس 
دقيقـــا، كونه يجمع خليطا من القوى، مثل 
»إسرائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان، 
وهو من عقر معسكر اليمين الاستيطاني، 
وحزب »يوجد مستقبل« بزعامة يائير لبيد، 
الذي شـــارك فـــي حكومة يمين برئاســـة 
بنيامين نتنياهـــو )2013- 2015(، وأحزاب 
أخـــرى في طـــور التشـــكيل، بتنا نســـمع 
عنهـــا تباعا، ولكـــن جوهـــر خطابها يبدو 
ملتصقا بجوهر الفكـــر الصهيوني: »دولة 
الشعب اليهودي«، »مساواة مدنية لجميع 
المواطنين«، وهذه تعني أولوية التعريف 
»دولـــة  وكونهـــا  لإســـرائيل،  اليهـــودي 
الشـــعب اليهودي في العالـــم«، ما يلغي 
ضمنا الحق الفلســـطيني، وعدم الاعتراف 
بالفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية 

أصلانية في وطنها لها حقوق قومية.
نجـــم الأيـــام الأخيرة هو رئيـــس بلدية 
تل أبيـــب رون خولدائـــي )76 عاما(، الذي 
قرر بعد 22 عاما من جلوســـه على كرســـي 
رئاسة بلدية أكبر مدينة اقتصادية، مركز 
الاقتصاد الإســـرائيلي، بفـــوزه في خمس 
جولات انتخابيـــة بلدية متتالية، أن يتجه 
الى الكنيســـت، علـــى رأس حـــزب جديد 
أقامـــه. وانضم له على الفـــور، وزير العدل 
من كتلة »أزرق أبيض« آفي نيســـانكورن، 
الذي يغادر حاليـــا منصبه وكتلته، ولربما 
ســـيلحق به نواب آخرون مـــن ذات الكتلة، 
الســـابقة  الإخبارية  البرامج  مثل مقدمـــة 

ميكي حايموفيتش، وغيرها.
وأعلـــن خولدائي أنه معني بأن يشـــكل 

مئات المستوطنين أمام مقر الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة، احتجاجا على مقتل »أهوفيا« من عصابة 

»شبيبة التلال« أثناء مطاردة الشرطة له.

»شبيبة التلال«.. استثناء يثبت القاعدة!

»شهية« الأحزاب الصهيونية مفتوحة على الصوت العربي

قوائم اليمين تنافس على الحسم و»يسار الوسط« على اجتياز نسبة الحسم!

نتنياهو.. جولة جديدة بشروط أصعب.

الصوت العربي مـــن الأحزاب الصهيونية، 
وآخرها ليس إلا رئيـــس الحكومة بنيامين 
نتنياهـــو، الـــذي اعتمـــد في الســـنوات 
الأخيـــرة، وخاصة في الجـــولات الانتخابية 
الثلاث، هجوما عنصريا شرسا على العرب، 
اليهود  وعلى قوتهم الانتخابية، وتحذير 
من تدفقهم علـــى صناديق الاقتراع، فإذا 
بـــه يعلن فـــي نهاية الأســـبوع أنه معني 
باختراق الشارع العربي، وأن لديه مؤشرات 

بحصوله على كمية من الأصوات.
وقـــال نتنياهـــو، فـــي نهاية الأســـبوع 
علـــى  الليكـــود ســـيحصل  إن  الماضـــي، 
الجمهور  مـــن  الكنيســـت  فـــي  مقعدين 
العربي. أما الوزير تســـاحي هنغبي فقال 
لقنـــاة التلفزيـــون الرســـمية إن الليكود 
»ســـيقتطع أصواتـــا من مصوتـــي منصور 
عباس«، حسب تعبيره. وانضم لهما بهذه 

الحماسة المفرطة الوزير أوفير أكونيس.
أخـــذ تصريحات  الســـابق لأوانـــه  مـــن 
نتنياهو ووزرائه على محمل الجد، رغم أنه 
قـــام يومي الخميـــس والجمعة الماضيين 
بزيـــارة غيـــر معلنة ســـابقا، إلـــى مركزي 
تطعيـــم ضد كورونا فـــي مدينتي الطيرة 

وأم الفحم. 
كذلك فـــإن خولدائي وشـــيلح وميرتس 
والتشـــكيلة التـــي ما تـــزال قيـــد التبلور 
وفي مركزها أبراهـــام بورغ، يعلنون أنهم 
سيخترقون الشارع العربي في الانتخابات 
الزائدة« على  »الشـــهية  المقبلة. وهـــذه 
الصـــوت العربي ظهـــرت بعـــد انتخابات 
آذار 2020، وحصـــول القائمة المشـــتركة 
على 15 مقعدا، بعـــد أن حظيت بنحو %82 
مـــن أصوات العرب، وفـــي المناطق التي لا 
تأثير لأجواء التجنيد في الجيش، حصلت 
القائمـــة على مـــا يزيد عـــن 92%، وهناك 
بلـــدات منحت القائمة المشـــتركة ما بين 

96% إلى %99.
لكن ليس فقط نتائج انتخابات آذار هي 
التي قادت الـــى هذا الهجوم على الصوت 
العربي، بل بســـبب الأزمة المســـتمرة في 
القائمـــة المشـــتركة، وتزايـــد احتمالات 
انشـــقاقها لقائمتيـــن، وهبوطهـــا فـــي 
استطلاعات الرأي الى 11 مقعدا، مقابل 15 
مقعـــدا حصلت عليها فـــي انتخابات آذار 

الماضي.
قالت سلســــلة اســــتطلاعات رأي ظهرت 
في الأيــــام الأخيــــرة إن 91% مــــن العرب 
يريــــدون اســــتمرار القائمة المشــــتركة 
بتركيبتهــــا الرباعيــــة الحالية، وفقط %3 
أعلنوا رفضهم كليا لاســــتمرارها بموجب 

التركيبة الحالية.
فــــي المقابل، فــــإن »القائمــــة العربية 
الموحــــدة«، الــــذراع السياســــية للحركة 
رســــائل  تبث  )الجنوبيــــة(،  الإســــلامية 
وشروطا سيكون من الصعب القبول بها، 
ما يهدد اســــتمرار القائمة المشــــتركة، 
رغــــم أن »الموحــــدة«، ومعهــــا حركتها 
خيارهمــــا  عــــن  تعلنــــان  الإســــلامية، 
المشــــتركة، وكذا  القائمــــة  باســــتمرار 
الأخــــرى،  الثلاثــــة  للأحــــزاب  بالنســــبة 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 
والتجمــــع الوطني الديمقراطي، والحركة 

العربية للتغيير.
وتتجه الأنظـــار للحركة العربية للتغيير، 
برئاســـة النائب أحمد طيبـــي، لأن القائمة 
الموحدة من الصعب عليها اجتياز نســـبة 
الحســـم من دون تحالـــف داعم، وفي هذه 
الحالة يجـــري الحديث عن الحركة العربية 
للتغييـــر. ويُجمع المراقبـــون على أنه في 
حـــال قـــررت الحركـــة البقاء فـــي القائمة 
المشتركة، فهذا سيدفع »الموحدة« لإبداء 
ليونة، واســـتمرار القائمـــة في وضعيتها 

الحالية من حيث التركيبة.
يشــــار إلى أنه علــــى الرغم مــــن الأزمة 
القائمــــة المشــــتركة فإن  الناشــــئة في 
حصولهــــا فــــي الاســــتطلاعات علــــى 11 
مقعــــدا يُعد نواة صلبة قــــد تكون مرتكزا 
لزيادتهــــا في الانتخابات المقبلة، وتكون 
أقرب للحفاظ على قوتها الحالية. وحسب 
التقديرات، فإن نســــبة العــــرب من ذوي 
حق التصويت ســــتكون فــــي الانتخابات 
المقبلــــة 16% ولربما تقفز عنها بنســــبة 
طفيفة، من أصــــل حوالي 6.6 مليون ذوي 
حق اقتراع. إلا أنه بسبب الفجوة في نسبة 
الإقبال علــــى التصويت، التي معدلها في 
الســــنوات الأخيرة حوالي 10%، باستثناء 
انتخابات نيســــان 2019، التي وصلت إلى 
حوالي 20%، فإن نســــبة العــــرب تتراجع 
في يوم الانتخابات إلى 14.5% من إجمالي 
الناخبين، وهذا يعني قرابة 18 مقعدا من 

أصل 120 مقعداً.

قطبا موازيا، يمثل ما أسماه »يسار الوسط«، 
مرتكزا عمليا على شـــعبيته في منطقة تل 
أبيب الكبـــرى، التي كانت طوال عشـــرات 
الســـنين، معقـــل ما يســـمى إســـرائيليا 
»اليســـار الصهيونـــي«. إلا أن هذا التأييد 
تراجـــع تباعا في العقديـــن الأخيرين على 
وجه الخصوص، ضمن التحولات السياسية 
فـــي الشـــارع الإســـرائيلي، نحـــو اليمين 

واليمين الاستيطاني. 
وجاء إعلان خولدائـــي بعد أيام من إعلان 
مماثل للنائب المنشـــق عـــن حزب »يوجد 
مســـتقبل« عوفـــر شـــيلح، الذي قـــال هو 
أيضـــا إنه ينافس على ما يســـمى »يســـار 
الوســـط«، إلا أن أول اســـتطلاع صـــدر بعد 
إعلانـــه، منحه أقـــل من 1% مـــن الأصوات 
)0.8%(، على غير عـــادة الأحزاب الجديدة 
التي تمنحها اســـتطلاعات الرأي تمثيلا ما 
من الجمهور. ونتيجة شـــيلح تحمل رسالة 
عف المعســـكر الذي 

ُ
واضحة، تكشـــف ض

يريد المنافســـة فيه، خاصة وأنه في ذات 
المعســـكر نرى حـــزب ميرتـــس، المعرّف 
إسرائيليا على أنه حزب »يساري«، وتمنحه 
اســـتطلاعات الرأي ما بيـــن 5 إلى 6 مقاعد. 
في حين أن استطلاعات الرأي منحت حزب 
خولدائـــي ما بين 6 إلـــى 7 مقاعد ويضاف 
إلى هذا أن حزب »يوجد مستقبل«، يقتطع 
هو أيضا جزءا من مصوتي »اليســـار«، رغم 

توجهات زعيمه اليمينية الواضحة.
وحســـب تقاريـــر تظهر تباعـــا، فإن هذا 
ليس المطاف الأخيـــر للإعلان عن أحزاب أو 
تشكيلات انتخابية جديدة تريد المنافسة 
على أصوات »يســـار الوســـط«، أو »الوسط 
يســـار«، من بينهـــا محاولات شـــخصيات 
سياسية سابقة وقديمة من أحزاب العمل 
وميرتس وكديما، قـــررت أن تجرّب حظها 
للعودة الى البرلمـــان، تحت يافطة »قائمة 
 حراكها حاليا 

ّ
يهودية عربية«، ولكن جـــل

يجري في الشارع العربي، ومن هذه الأسماء 
رئيس الكنيست الأســـبق ورئيس الوكالة 
أبراهام بورغ، ورئيس  الصهيونية الأسبق 

بلدية حيفا السابق يونا ياهف، وغيرهما.
ومن شـــأن هذه الاصطفافات أن تنعكس 
»ســـلبا« على قوة حزب »يوجد مســـتقبل«، 
الذي ما زال يحصل في اســـتطلاعات الرأي 
علـــى 13 إلى 14 مقعدا، وهـــي تقريبا ذات 
حصته في التحالف الســـابق لأزرق أبيض، 

في انتخابات آذار العام الماضي. 
لكن منذ الآن، ضربـــت هذه الاصطفافات 
وزيـــر  وزعيمهـــا  أبيـــض«  »أزرق  كتلـــة 
الدفـــاع بيني غانتس، الـــذي باتت تمنحه 
اســـتطلاعات الرأي ما بيـــن 4 إلى 5 مقاعد، 
وهـــي نتيجـــة في حـــال اســـتقرارها، قد 
تدفعه إلى الانســـحاب من المنافسة، لأن 
عدد المقاعد هذا، هو عمليا صراع مع نسبة 
الحســـم، 3.25%، التي تعني 4 مقاعد في 

الكنيست.
احتمال أن تكـــون تحالفات بين عدد من 
الأحزاب قائم وقـــوي ما يعزز قوتها، لأنها 
ستكون أكثر إقناعا لجمهور محسوب على 
»وسط اليسار«، ويريد عنوانا جديا له، بعد 
خيبـــة أمله مـــن تحالـــف أزرق أبيض، بعد 

الانتخابات الأخيرة. كذلك فإننا قد نشهد 
عودة شخصيات في السياسة الإسرائيلية، 
وأبرزها تسيبي ليفني، التي حسب تقارير 
يفاوضها رئيس حزب »يوجد مســـتقبل«، 
للانضمام الى قائمته. ورسميا، فإن ليفني 
تـــرأس حزب »الحركة« رغم انســـحابها من 
المنافســـة فـــي انتخابات نيســـان 2019، 
ولاحقا بعد أن لم تجـــد تحالفا ينقلها الى 

»بر الأمان«. 

أفول نجومية الجنرالات
المقبلة ســـنلمس، كما  الانتخابـــات  في 
يبدو، أفـــول نجومية كبار الجنرالات، فعلى 
مدى عشـــرات الســـنين، اعتمـــدت غالبية 
الأحزاب على دعم مـــن جنرال وأكثر. وعدد 
مـــن رؤســـاء أركان الجيـــش انتقلـــوا الى 
السياســـة بعد خلعهم البزة العســـكرية، 
واثنان منهم باتا رئيســـي حكومة، إسحق 
رابين وإيهود باراك، ومعهما الجنرال البارز 

أريئيل شارون.  
إلا أن مكانـــة العســـكريين تراجعت في 
السنوات الأخيرة، وهذا أيضا نتيجة لنهج 
بنياميـــن نتنياهو، الذي أبعـــد الجنرالات 
مـــن الجيش وأجهزة المخابـــرات عن منابر 
التواصـــل المباشـــر مـــع وســـائل الإعلام 

والجمهور.
ولربمـــا أن تجربة الثنائـــي بيني غانتس 
وشـــريكه غابي أشـــكنازي، بشـــق تحالف 
أزرق أبيض، وانضمامهما لحكومة برئاسة 
نتنياهو، ساهمت في تراجع ثقة الجمهور 

بقدرة جنرالات على إحداث تغيير.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي، أعلـــن رئيس 
أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت عدم 
خوضه الانتخابات المقبلة، ونشر مقالا في 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، تضمّن دعوة 
واضحة للتغيير، وانتقد بشكل غير مباشر، 
نهـــج بنياميـــن نتنياهو. والســـبب الذي 
يمكن استنتاجه من قرار أيزنكوت هو أنه 
حسب القانون المتعلق بانتقال كبار قادة 
الجيـــش والأجهزة الاســـتخباراتية، وكبار 
مسؤولي أجهزة الدولة، للسياسة، فإنه لن 
يكون بمقدوره تولي حقيبة وزارية، إلا في 
نهاية شهر نيسان من العام المقبل 2022، 
مـــا يعني أن أيزنكوت قـــد يتخذ قرارا آخر 

مستقبلا.
كذلك فإن جنرالا بارزا آخر في الكنيســـت 
حاليا، النائب موشـــيه يعلـــون )71 عاما(، 
أعلن أنه لن يواصل تحالفه مع حزب »يوجد 
مســـتقبل«، إلا إذا تراجع عـــن موقفه، وكذا 
بالنســـبة لرئيس »يوجد مســـتقبل« يائير 
لبيـــد، الـــذي أظهر عـــدم نيته اســـتمرار 
التحالف، الباقي من التحالف السابق لأزرق 
أبيض. وحتى الآن، لا يبدو أن أيا من الأحزاب 
الناشـــئة معنية بيعلون، الـــذي قد تكون 
فرصه أقوى في الحزب الذي أقامه جدعون 
ساعر، رغم أن يعلون، بموجب استطلاعات، 
لا يحظى بشعبية خاصة تضيف لأي قائمة 

ينضم لها.

الهجوم على الصوت العربي
يوحي المشهد الحالي بهجوم متوقع على 
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الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

كتب عصمت منصور:

كان يمكن ليوم الاثنين، الحادي والعشـــرين من كانون 
الأول الماضـــي، أن يكون يوما عاديا، وأن يســـجل واحدا 
من عشرات حوادث الطرق التي تقع على الشوارع بشكل 
يومي، لولا أن هذا الحادث نتج عن مطاردة كانت الشرطة 
الإســـرائيلية هي الطـــرف الأول فيها، أمـــا الطرف الآخر 
المســـتهدف بالملاحقة فقد كان مجموعـــة من الفتية 
الذيـــن ينتمـــون إلى ما بـــات يعرف بـ«شـــبيبة التلال«، 
وهـــي مجموعـــات تعد بالمئـــات من الجيـــل الثاني من 
المستوطنين ممن كرســـوا جل وقتهم ولاءموا حياتهم 
وشـــكلهم الخارجي ونمط معيشـــتهم من أجل تحقيق  
هدف واحد وهو: احتلال التلال والاستيطان في كل بقعة 
أرض ممكنـــة في الضفة الغربية )إســـرائيل التوراتية( 
وفـــرض أمر واقع اســـتيطاني علـــى الأرض يكبل الدولة 
ويجعل قرارها بالانســـحاب من مستوطنات الضفة بلا أي 

قيمة فيما لو قررت يوما ما ذلك.
الحـــادث الذي انتهى بموت أهوفيا ســـندك، وهو أحد 
أعضاء »شبيبة التلال«، فجّر موجة من ردود الفعل الغاضبة 
لدى المســـتوطنين وقادتهم ممن تظاهروا في القدس 
لأيام للمطالبـــة بالتحقيق في الحـــادث الذي يعتبرونه 
جريمة مقصودة تترجم حالـــة التوتر والعلاقة المركبة 
بين »شـــبيبة التلال« والمنظومة الأمنية والشـــرطية في 
دولـــة الاحتلال، متجاهليـــن تماما رواية الشـــرطة التي 
تلقي اللوم على المســـتوطنين الذيـــن رفضوا الانصياع 
للأوامر وفضلوا الهرب بعد أن نفذوا اعتداء بالحجارة ضد 

سيارات فلسطينيين في أحد شوارع الضفة الالتفافية.
موجـــة الاحتجاجات والغضب ومـــا رافقها من حالة من 
التعاطف مع أهوفيا أعادت إلى الواجهة من جديد نشاط 
مجموعات »شبيبة التلال« التخريبي في الضفة المحتلة 
وتاريخهـــا الحافل بالصدام مع قوات الجيش والشـــرطة 
والعلاقـــة المعقـــدة بينها وبيـــن قادة المســـتوطنين 

والصهيونية الدينية.
لقد احتل الحادث الذي جاء بالتزامن مع انهيار الائتلاف 
الحكومي والتوجه إلى انتخابات جديدة، عناوين الأخبار 
لأيام، واســـتقطب ردود فعل متباينة من قبل سياسيين 
وأعضاء كنيســـت وحاخامات، وملأ مســـاحة واســـعة في 
وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما ينذر باستغلال حالة 
التعاطـــف التي نتجـــت عنه وعن مـــوت أهوفيا من أجل 
إعـــادة تقديم هذه المجموعات بشـــكل إيجابي وإضفاء 
شرعية على وجودها ونشـــاطها، والتشجيع على المزيد 
من التغاضـــي عن اعتداءاتها اللفظية والجســـدية ضد 

الشرطة وقوات الأمن.
إن هذه الخشـــية أصبحت أكثر ملموسية، وتم التعبير 
عنها صراحة من خلال نشـــر التصريحات المسربة التي 
نقلتهـــا صحيفة »هآرتس« على لســـان قـــادة كبار في 
الشرطة، ممن تذمروا وانتقدوا بشدة غياب الدعم العلني 

والصريح من قبل المســـتوى السياســـي لأفراد الشرطة 
الذيـــن يتصـــدون لمظاهرات ونشـــاط المســـتوطنين 
وتحديدا من قبل وزير الأمـــن الداخلي أمير أوحانا، الذي 
فضـــل زيارة عائلـــة أهوفيـــا وامتنع عـــن التعليق على 

الاتهامات التي وجهوها بحضوره للشرطة وأفرادها.
وجدت الشـــرطة نفســـها دون دعم وغطاء واضح وقوي 
من المستوى السياسي في مواجهة اتهامات واعتداءات 
التي  التحريـــض والشـــيطنة  المســـتوطنين، وموجـــة 
تتعرض لها، ويقودها أعضاء كنيســـت مثل بتســـلئيل 
سموتريتش الذي حاول أن يخترق منع الشرطة والتوجه 
إلى مكان الحادث لمســـاندة المستوطنين المتواجدين 
هنـــاك، وحاخامات كبـــار أمثـــال حاخـــام مدينة صفد 
المعروف بمواقفه العنصرية المتطرفة شموئيل إلياهو، 
والذي وجه في أحد دروسه الدينية التي نشرت صحيفة 
»يســـرائيل هيـــوم« مقاطع منها، إصبـــع الاتهام لأفراد 
الشرطة واتهمهم بالانتقائية وطالب بإقالتهم ومحاسبة 
من أعطاهم الأوامـــر، مقابل مطالبتـــه بالانحناء احتراما 
أمام ظاهرة »شـــبيبة التـــلال«. كل هذا دفع مصدرا أمنيا 
إســـرائيليا لأن يصرح لقناة »كان« الإخبارية أن الشـــرطة 
الإســـرائيلية فقدت السيطرة أمام عنف »شبيبة التلال«، 
وأن العنف الذي يمارســـه المســـتوطنون ضد الشـــرطة 
الإسرائيلية »تتخلله عمليات دفع وشتم ولكمات، وإلقاء 
حجـــارة، وأنهم تمكنوا من ردع عناصر الشـــرطة، وباتت 
عناصر الشرطة تخاف من الخروج من مركباتهم لاعتقال 
مثيري الشـــغب« وأن هـــذا »الإجرام ســـيؤدي لعمليات 
انتقامية في ظـــل وقوف قيادات المســـتوطنين جانباً، 
وصمتهـــم على العنف، وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات 

لمنع استمرار العنف الذي سيؤدي إلى كارثة وموت«.

جيل ثان أكثر عدوانية 
إلـــى جانـــب المظاهـــرات التي احتشـــد فيهـــا مئات 
المســـتوطنين مـــن مختلـــف مســـتوطنات الضفة أمام 
مقر الشـــرطة الإســـرائيلية في القدس، أقدمت مجموعة 
صغيرة من »شـــبيبة التلال« على إقامة بؤرة استيطانية 
جديدة فـــي المكان الذي وقع فيه الحادث الذي أدى إلى 
موت أهوفيا على أراضي قرية فلســـطينية مسالمة هي 

قرية دير جرير شرقي مدينة رام الله.
إقامـــة البؤرة الجديدة يعتبر الرد التقليدي الذي يميز 
سلوك وأيديولوجيا »شبيبة التلال«، وهو استغلال حالة 
الإربـــاك واللحظات الســـاخنة وانشـــغال الإعلام من أجل 
تدفيع الفلســـطينيين الذين لم يكـــن لهم أي ذنب ولا 
يعتبرون طرفا في الحادث )إلا لكونهم ضحايا اعتداءات 
هذه المجموعـــات( الثمن، وزرع مزيد مـــن الحقائق على 
الأرض وفرض واقع استيطاني جديد بعيدا عن المؤسسة 
ومنظومتها وأولوياتها واعتباراتها الداخلية والخارجية.
تحولت البؤرة الجديدة خلال ساعات إلى بؤرة مواجهة 
بين ســـكان القرية مالكي الأرض والمســـتوطنين الذين 

ضـــرب الجيش طوقـــا أمنيا حـــول بؤرتهـــم لحمايتها، 
والتصـــدي لاحتجاجـــات أصحـــاب الأرض وهـــو ما حقق 
الهدف التالي لـ«شـــبيبة التلال« من خلال رفع مســـتوى 

التوتر وحالة الصدام مع جيش الاحتلال.
تعد مجموعات »شـــبيبة التلال« مـــن أكثر المجموعات 
إثارة للشـــغب، وهي تقف خلف أكثـــر العمليات دموية 
وإجراميـــة مثل إحراق عائلة دوابشـــة في قرية دوما في 
العام 2015، وإحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس، 
وهي التي ثبتت معادلة تدفيع الثمن وجرائم الكراهية، 
كإحـــدى أبرز طرق عملها، وهو مـــا جعلها التهديد الذي 
يـــؤرق حيـــاة المواطنين الفلســـطينيين وأحـــد مصادر 
التهديـــد اليومي على الطـــرق الالتفافيـــة، ذلك أنهم 
يعتبرون أن عمليات الاعتداء والانتقام من الفلسطينيين، 
ســـواء كان هذا ردا على أي عملية فلسطينية أو ردا على 
عملية أمنية ضدهم أو إزالة إحدى بؤرهم الاستيطانية، 
إحدى الوســـائل للانتقام مـــن الجيش والدولـــة، وأيضا 
محاولة لجرها إلى مواجهة مفتوحة مع الفلســـطينيين 
تمكنهم من المضي قدما في مشاريعهم الاستيطانية 

وسرقة المزيد من الأرض والسيطرة على التلال.

أهوفيا تجسيد للجيل الجديد
اســـتضافت قنـــاة 13 التلفزيونيـــة فـــي برنامجهـــا 
الصباحي يوم 2020/12/30 والدي الفتى القتيل أهوفيا 
ســـندك، للحديث المشـــحون بالعاطفـــة والاحتضان عن 
الفتـــى )17 عاما( الذي كرس حياته القصيرة للعيش في 
التلال والتنكيل بالفلسطينيين ووجد نهايته في حادث 
أودى بحياته أثناء ملاحقة الشرطة له ولثلاثة من زملائه 
بعد تلقي شـــكوى تفيد بإلقائهم حجارة على ســـيارات 

مواطنين فلسطينيين.
تحدثت العائلة التي حظيت خلال فترة الحداد بزيارات 
رمـــوز اليميـــن والدولة، بإســـهاب عن »مأســـاة« أهوفيا 
التـــي »بدأت منذ لحظة اقتلاعـــه من تجمع غوش قطيف 
الاســـتيطاني الذي تم إخلاؤه من قبـــل رئيس الحكومة 
الأســـبق أريئيل شارون في العام 2005« وكيف ترك هذا 
»الاقتلاع« ندوبا وأثرا انعكس على سلوك أهوفيا ومصيره 
واهتماماته التي »لا تشـــبه اهتمامـــات أبناء جيله الذي 
يقضي وقته أمام شاشـــات الهاتف المحمول« معتبرين 

أنه هو وزملاؤه يجسدون »قيم الانتماء والحب والعمق«.
تتميز نمط حياة »شبيبة التلال« التي يجسدها أهوفيا، 
بالعزلـــة والحيـــاة الأقرب إلـــى البـــداوة والترحال ورعي 
الأغنـــام وفلاحة الأرض والعيش فـــي مجموعات صغيرة 
فـــي خيـــام متنقلة على التـــلال، مع زهد وتقشـــف في 
وسائل الحداثة وحد أدنى من التواصل مع المجتمع، وهو 
نمـــط حياة حولهم إلى مجموعة مغلقـــة، غير منضبطة، 
مســـلحة بأيديولوجيا دينية متشددة ونزعة عنيفة، مع 
تعلق بشعار أرض إسرائيل التوراتية، دون أن يقيم وزنا 
للمؤسسة الحاكمة بل ويعاديها ولا يثق بها انطلاقا من 

صدمة »الاقتلاع« التي عاشـــها في غـــوش قطيف، وهو 
ما بات يشـــكل خطرا ليس على الفلســـطينيين فحسب، 
بـــل على العلاقة المعقـــدة بين أذرع الأمن والمؤسســـة 
الحاكمة وبين قادة المستوطنين، الذين لا يعرفون كيف 

يحتوونهم.
لا تتوافق هذه النظرة الطهرانية الأقرب إلى نمط الحياة 
الصوفية، والتي حاولت عائلة أهوفيا أن تسوقها للجمهور 
الإسرائيلي وأن تسحبها على بقية أفراد »شبيبة التلال«، 
مع نظـــرة أجهزة أمن الاحتـــلال لهم والتـــي ترى فيهم 
خطرا أمنيا جديا وتهديدا للاســـتقرار الهش في الضفة 
المحتلة وعامل احتكاك وتوتير دائم مع الفلســـطينيين، 
ولا حتى مع الصورة التـــي كونها الإعلام الذي يرى فيهم 
مجموعـــات فوضوية عنيفة ومتطرفـــة لا تنصاع للقانون، 
والأهم أنها تتنافى مع نظرة قادة المستوطنين أنفسهم 
والذين يكنون لهم مشـــاعر متناقضة ومتضاربة تتراوح 
بين التبني والإعجاب، وما بين اعتبارهم مجموعة منفلتة 
وغير ناضجة، وتعيش في خطر وحالة من الانحراف وهو ما 
يجعلها بحاجة إلى إعادة تأهيل من جديد في أطر تربوية 
ومؤسســـاتية خاصة كما حدث مع  تجربة مؤسسة »إتجار 
بيت إيل« التربوية التي تختص بمعالجة المتســـربين من 
الأطر التعليمية والتي حاولت أن تدمجهم في مؤسسات 
الدولة التعليمية وأن تحفزهم للعودة إلى المدارس، وفق 

ما نشره موقع »زمان يسرائيل«.

مناخ مؤات
يتكرر منـــذ حادثة مقتل أهوفيا مشـــهدان متوازيان 
يختصـــران الحالة العامـــة التي وصلت إليها إســـرائيل 
ومـــدى القوة في فـــرض أجندة »شـــبيبة التـــلال« على 
المؤسســـة والرأي العام: الأول للمواجهات شبه اليومية 
بين ســـكان قرية دير جرير وقوات جيش الاحتلال التي 
تحـــرس البـــؤرة الاســـتيطانية التي اقيمت فـــي مكان 
الحادث. والثاني للمظاهرات والصدامات التي يشـــارك 
فيها مئـــات المســـتوطنين في القـــدس احتجاجا على 
مقتل أهوفيا، وفي المشهدين تتجسد الأرضية الخصبة 
التي تجعل ظاهرة »شبيبة التلال« تعيش أفضل مراحل 

انتعاشها وإعادة إنتاجها وإنتاج صورتها من جديد.
يتجســـد في المشـــهد الأول مـــأزق الجيـــش والإدارة 
المدنية والشـــرطة التي تجد نفســـها في وســـط ساحة 
مواجهـــة عنيفة وغيـــر متوقعة ولا مبررة تســـتنزفهم 
وتفـــرض عليهم أجنـــدة أمنيـــة مختلفـــة تتنافى مع 
توجهـــات منظومة الأمـــن وأولوياته التي تســـعى إلى 
تسكين الضفة ومنع انفجار الأوضاع الأمنية فيها، وكل 
ذلك بسبب ســـلوك »شـــبيبة التلال« وقرارهم استغلال 

اللحظة المواتية لفرض أمر واقع جديد.
أما المشـــهد الثاني فيجســـد حالـــة التراخي والوهن 
السياســـي وعدم الرغبة التي تصل إلى حد التواطؤ في 
التصدي الحازم لادعاءات المستوطنين وهجومهم على 

الشرطة وعدم الدفاع عن روايتها وهو ما أكسب »شبيبة 
التلال« المزيد من الالتفـــاف حولهم وقطع حالة التردد 
التي كان يعاني منها قادة المستوطنين والتسلح بجرأة 

نحو الاقتراب أكثر في احتضان هذه الفئة.
المسؤول عن هذه الحالة هو دون شك الحالة السياسية 
العامة التي تشهدها إســـرائيل منذ عقد من الزمان من 
حكـــم اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، والذي 
وجد في المســـتوطنين والأحـــزاب الصهيونية الدينية 
والقومية حليفا اســـتراتيجيا وطبيعيـــا من أجل ضمان 
بقائه في الحكم، وتبنيه خطابا شعبويا تحريضيا معاديا 
للسلام ولمنظومة القضاء ومنظومة إنفاذ القانون وشنه 
حربا علنية على الإعلام وهو ما دفع نحو الانحدار أكثر نحو 
الفاشـــية وعزز من حضور وهيمنـــة اليمين على مفاصل 
الدولة الحساســـة في ظل انحســـار وتلاشي دور وحضور 

القوى اليسارية والليبرالية عن المشهد.
هذه السياســـة التي أوجدت الأرضية الخصبة أمام هذه 
الجماعات كي تنتعش وتعيد تجديد نشـــاطها، تكثفت 
بشـــكل ملحوظ في الســـنتين الأخيرتين، بسبب الأجواء 
الانتخابية التي تعيشـــها إســـرائيل ومنافسة انحصرت 
بيـــن تيـــارات كلها محســـوبة علـــى اليميـــن أو اليمين 
المتطرف، والذي يتنافس على نفس القاعدة من الأصوات 
وتحديدا أصوات المســـتوطنين، وأيضا بسبب تبني خطة 
الضـــم للأراضـــي المحتلة وإشـــاعة أجـــواء معادية لحل 
الدولتين ولإمكانية الانســـحاب من الأراضي المحتلة ولو 
نظريا، وتحويل موضوع الضم في شكله ومساحته وموعد 
تنفيذه إلى العنوان رقم واحد في الأجندة الانتخابية لدى 
أحزاب اليمين، وهو ما أعطى شرعية أكبر لفكرة الاستيلاء 
على الأرض واحتلال التلال والتضييق على الفلسطينيين 

واستسهال الاعتداء عليهم والمس بهم.
عامل آخر ربما سيساهم في إعادة إنتاج هذه الجماعات 
لذاتها ولخطابها الفاشي وممارساتها العنيفة، هو طرح 
الرئيس الأميركي دونالد ترامـــب لـ«صفقة القرن« التي 
أعطت شـــرعية للاســـتيطان والضم على حســـاب الحل 
السياســـي، والتي تبعهـــا توقيع إســـرائيل اتفاقيات 
تطبيع علاقات علنية مع عدة دول عربية بدءا من الإمارات 

العربية المتحدة والبحرين ومن ثم السودان والمغرب.
إن هـــذه الاتفاقيـــات التـــي خلت من أي ذكـــر لحقوق 
الفلســـطينيين المشـــروعة، والتي فشـــلت فـــي انتزاع 
اعتراف من نتنياهو بالمرجعيات الدولية وحل الدولتين، 
وتجاهلـــت ممارســـات الاحتلال ولم تشـــترط إنهاءه ولا 
طالبت بإخلاء المســـتوطنات، أعطت جرعة قوية لليمين 
للتمادي في ممارســـاته وفـــرض الوقائـــع على الأرض، 
والتســـامح أكثر مع ظواهر كانت تعتبر شاذة وهامشية 
ومضرة مثل ظاهرة »شـــبيبة التلال«، التي ســـينظر لها 
على أنها طليعيـــة ورأس حربة في المســـعى المحموم 
لكســـب الوقت والقضاء على فـــرص الحل فيما تبقى من 

عمر حكم اليمين.

عناصر في عصابات »شبيبة التلال« في جولة تنكيل بالفلسطينيين.

إعــادة إنــتــاج جــمــاعــات »شــبــيــبــة الــتــلال«!
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كتب نهاد أبو غوش:

حســـم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل بشأن 
علاقـــات بلاده بإســـرائيل، وأقـــر في تصريحـــات علنية، 
ومفاجئة للبعض، بتاريخ 2020/12/25- وكان خارجا من صلاة 
الجمعة-  أن بلاده ترغب في تحسين علاقاتها بإسرائيل، 
منتقدا السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ومحمّلا 
المسؤولين في أعلى هرم السلطة السياسية في إسرائيل 
مســـؤولية تردي العلاقات الثنائية. كما أكد أردوغان في 
التصريح نفسه استئناف العلاقات الأمنية والاستخبارية 
بيـــن الجانبين، فـــي وقت يؤكـــد المتابعـــون وتدعمهم 
الإحصائيات الرسمية بأن العلاقات الاقتصادية والأمنية 
بين الجانبين لم تتوقف على الإطلاق، على الرغم مما شاب 
العلاقات السياســـية من توترات علنيـــة وصلت ذروتها 
خلال أحداث »مرمـــرة« )1( وتفاقمت بعد كل جولة حربية 
خاضتها إســـرائيل ضد قطاع غزة والفلسطينيين بشكل 
عام، ووصلت إلى درجة ســـحب السفراء، وتبادل الهجمات 

السياسية والشخصية بين القادة.
تصريحـــات أردوغان تؤكد ما ذهب إليه أغلب المراقبين 
والمحللين، وتفسر اللغز الذي طالما حيّر الجمهور في كل 
مرة يطرح فيها موضوع العلاقات التركية- الإســـرائيلية، 
فالعلاقـــات إذن متوترة ظاهريا، ولكنها مســـتمرة وقوية 
فـــي الواقع العملـــي، وتتغـــذى يوميا بازدهـــار التجارة 
والسياحة وسائر ميادين العلاقات الطبيعية، مع الإشارة 
إلى أن مصطلح التجارة يشمل بشكل خاص تجارة السلاح 
وما تمليه هذه التجارة النوعية من تعاون أمني وعسكري.

إشارات تركية للمصالحة
قبل تصريحات الرئيس التركي، رصد عدد من المحللين 
والمراقبين الإسرائيليين عددا من بوادر تحسن العلاقات، 
فالكاتب تســـفي برئيل رصد فـــي مقال له في  »هآرتس« 
بتاريخ 2020/12/13 بعض الإشـــارات التـــي أبدتها تركيا 
وتظهر فيها رغبتها في تحســـين علاقاتها مع إسرائيل،  
ومن هذه الإشـــارات قيـــام رئيس الاســـتخبارات التركية 
هاكان فيدان بزيارة لم يعلن عنها لإســـرائيل في شـــهر 
تشـــرين الثاني الماضي، وردّ الفعل التركي الهادئ تجاه 
قرار المملكـــة المغربيـــة تطبيع علاقاتها مع إســـرائيل 
وإقامة علاقات دبلوماســـية طبيعية بيـــن البلدين، ونقل 
برئيـــل عن وزيـــر الخارجية التركي مولـــود جاويش أوغلو 
قولـــه »إن لـــكل دولة الحق في إقامة علاقـــات مع أي دولة 
تريدهـــا«، ويأتـــي ذلك على النقيض تمامـــا من الموقف 
التركي إزاء التطبيع الإماراتي- الإســـرائيلي، حيث هاجم 
أردوغان ومســـؤولو حكومته ما أسموه »الموقف المنافق« 

للإمارات تجاه الفلسطينيين.
 كما ينقل برئيل عن مصادر رســـمية أن تركيا أرســـلت 
إشـــارات لرغبتها في تسمية ســـفير جديد في تل أبيب، 
خلفا للســـفير الذي ســـحبته انقره في العـــام 2018 في 
أعقاب موجة تصعيد إســـرائيلية ضد الفلسطينيين في 
قطاع غزة، ويتردد اســـم الســـفير التركي الشاب أوفوك 
أولوتـــاش )40 عاما( والـــذي يجيد اللغة العبرية لشـــغل 
هذا المنصب. ويلحظ برئيل أن إســـرائيل ليست متلهفة، 
بـــل مترددة تجاه اليد التركية الممدودة، ويعدد أســـبابا 
عـــدة للتوجه التركي من بينهـــا المخاوف من عقوبات قد 
تفرضها واشنطن بسبب شراء صواريخ إس 400 الروسية، 
ودخول شـــركة تركية كبرى للمقاولات مناقصة لتســـيير 
مينـــاء حيفا في منافســـة مع عدد من الشـــركات الدولية 
بينها شركة إماراتية، وهو أمر لا يمكن حسمه بمعزل عن 

العلاقات السياسية.
من جانبه يتفق المؤرخ الإسرائيلي والخبير في الشؤون 
الســـورية إيال زيسر مع برئيل في رصد الإشارات التركية 
الهادفة لتحســـين العلاقات، وهو يفسر في مقال له في 
جريدة »يســـرائيل هيوم« بتاريخ 2020/12/21، التوترات 
التي شـــهدها العقـــد الأخير بمـــا أســـماه التصريحات 
الجنونيـــة والاســـتفزازية للرئيس أردوغـــان، والتي كان 
الهدف منها خدمة مصالحه السياسية الداخلية بحسب 
ما يقول زيسر، الذي يجزم بأن ظاهر التصريحات شيء، وما 
كان يجري فعلا شـــيء آخر تماما، فالعلاقات بين الجانبين 
التركي والإســـرائيلي ظلت متينة وقوية تحت الســـطح، 
وذلك انطلاقا من الحقيقة البسيطة والباردة وهي أن هذه 
العلاقـــات تقوم على أســـاس المصالح، وهو يســـرد عددا 
من الأســـباب الإضافية لتفسير التوجه التركي من بينها 
التوترات التي شـــابت علاقات تركيا بأوروبا، وحاجة أنقرة 
للتفاهم مع إسرائيل بشأن غاز شرق المتوسط، وإمكانيات 
ضخ الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر تركيا، وهو يخلص إلى أن 

التوترات بين تركيا وإسرائيل ليست عداوة بل منافسة.
وكما ســـلف، لا يســـتقبل كل الإســـرائيليين الإشارات 
التركية بـــودّ وترحاب، فســـيث فرانزمان، محرر شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط في صحيفة »جيروزاليم بوست«، يحذر 
إسرائيل من الاستجابة لهذه المبادرات التركية مدّعيا أن 
هدفها تخريب علاقات إسرائيل بكل من قبرص واليونان 

وكذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ر فوق السطح!
ّ
العلاقات التركية - الإسرائيلية: مصالح عميقة وتوت

العلاقات التركية- الإسرائيلية مستندة إلى شبكة عميقة وواسعة من المصالح المتبادلة.

نبرة فرانزمان العدائية هذه تجاه تركيا ليســـت وليدة 
رغبـــات هذا الكاتب وحده، بل هـــي تعبير عن قطاع فاعل 
ومؤثر في الحلبة السياســـية الإســـرائيلية، فلطالما اتخذ 
سياســـيون وقادة إســـرائيليون مواقف عدائية ومشككة 
تجاه تركيا مثلما فعل أفيغدور ليبرمان طوال الوقت الذي 
شـــغل فيه منصب وزير الخارجية وخاصة في الفترة بين 
عامي 2009 و2012 التي شهدت ذروة التأزم أحداث سفينة 

مرمرة فظل يهاجم تركيا ورئيسها. 

انعطافة حزب العدالة والتنمية
مرت العلاقات التركية- الإســـرائيلية بأطوار عديدة من 
المـــد والجزر، ولكنها اتخـــذت منعطفا حـــادا ومميزا منذ 
وصول حـــزب العدالة والتنمية للســـلطة منذ مطلع القرن 
الحالـــي )2002(، حيـــث تميـــزت فترة حكم هـــذا الحزب 
بتخفيف حدة الاندفـــاع والتهافت على الانضمام للاتحاد 
الأوروبي بأي ثمن، وغالبا من موقع ضعف، والتركيز بدلا من 
ذلك على محيط تركيا الإقليمي والذي يشمل جيران تركيا، 
ودول آســـيا الوسطى المســـتقلة عن الاتحاد السوفييتي 
السابق وتشمل ست دول يعتبرها القوميون الأتراك جزءا 
من الأمة التركية الكبرى وهي تركمانســـتان، وقيرغيزيا، 
وأوزبكستان، وطاجكســـتان، وكازاخستان بالإضافة للجارة 
أذربيجان، وسورية والعراق والأردن وفلسطين، كما شملت 
اهتمامات تركيا معظم الدول التي كانت تابعة، أو خضعت 
في وقت من الأوقـــات،  للامبراطورية العثمانية مثل دول 
البلقان وخاصة البوســـنة وصربيا، والقفقاس )وهذه كلها 
تابعة للفيدرالية الروســـية ولذلك تقتصر علاقات تركيا 
بها على الطابع الثقافي والتجـــاري( وحتى المجر. وكذلك 
شـــملت دولا تقابل تركيا على الجانب الآخر للمتوسط مثل 
تونس وليبيا، وصولا للسودان حيث استأجرت تركيا ميناء 
سواكن لتشـــغيله، وكل من الصومال التي زارها أردوغان 
وجيبوتي وأثيوبيا، ويمكن تتبع اهتمامات تركيا الإقليمية 
هذه من خلال ملاحظة انتشـــار مكاتـــب التعاون التركي 
)تيكا( التي افتتحت لها مقـــرات وتنفذ برامج في معظم 
هذه البلدان. ترافق هذا الاهتمام مع نمو اقتصادي تركي 
ملحوظ وضـــع اقتصاد هذه الدولـــة المركزية في الإقليم 
في المرتبة 17 عالميا بحســـب ترتيب الاقتصادات الكبرى 
وفقا لحجم الناتج الإجمالي، ومن الطبيعي أن تضعها هذه 
الاهتمامات وهذه المرتبة في صدام مع الدولة التي تطمح 
إلى بسط هيمنتها المطلقة على المنطقة والإقليم، أي مع 
إســـرائيل التي نجحت هي الأخرى خلال الفترة عينها في 
تســـجيل قفزات من النمو الاقتصادي، وتحقيق اختراقات 
مهمـــة للمحيـــط العربي الـــذي كان مغلقـــا ومعاديا على 

امتداد عقود خلت. 
قبل الانعطافة التـــي جاء بها حزب العدالـــة والتنمية، 
تميـــزت العلاقات التركية- الإســـرائيلية لعقـــود طويلة 
بكونها علاقات ممتازة في مختلف الميادين السياســـية 
والعســـكرية والاقتصادية، وكانت تركيـــا أول دولة ذات 

أغلبية ســـكانية مسلمة تعترف بإسرائيل في العام 1949، 
وقد فسر ذلك بالتوجه الغربي لتركيا وعضويتها في حلف 
الناتو، فضلا عن الحساسيات التي تميز علاقاتها بالعالم 
العربي إما نتيجة لتاريخ العثمانيين، وإما لوجود إشكالات 
حدودية والصراع على مصادر المياه مع دولتين عربيتين 
جارتين هما ســـورية والعراق )مشكلة كركوك مع العراق، 
ولواء الاســـكندرونة مع ســـورية والأكراد بالنســـب للدول 
الثلاث( وهما عدوان لدودان لإسرائيل في الوقت نفسه.  

عقيدة الأطراف لبن غوريون
سبق لإســـرائيل أن اعتمدت ما سمي بـ«عقيدة الأطراف« 
التـــي اعتمدها رئيس الحكومـــة الأول دافيد بن غوريون، 
والتـــي تقوم على »تطويق« دول الطوق العربية المعادية، 
من خلال إقامة علاقات تحالف مميزة مع الدول التي تحيط 
بالعالم العربي، مثل تركيا وإيران وأثيوبيا، وبرزت الحاجة 
الماســـة لمثل هذه العقيدة مع صعود التيار الناصري في 
مصر والعالم العربي وما مثله هذا التيار من تحد لإسرائيل 
من جهـــة، والدول الموالية للغرب التي شـــجعتها أميركا 
على تشـــكيل حلف بغداد للوقوف في وجه ما سمي المد 
الشـــيوعي، على أن ينأى الحلف الذي تأسس من بريطانيا 
وتركيا وإيران الشاه وباكستان والعراق، بنفسه عن الصراع 

العربي- الإسرائيلي. 
في أيام البحبوحة، كان المسؤولون من الطرفين يسهبون 
في تعـــداد أســـباب الود والوئـــام التركي- الإســـرائيلي، 
ـــع أن تلعب تركيـــا دورا في تحقيق الســـلام بين 

ّ
من توق

إســـرائيل وســـورية )قبل الحرب الأخيرة( إلى افتراض أن 
تلعب إسرائيل دورا في مساعدة تركيا بالانضمام للاتحاد 
الأوروبي، إلى استدعاء دور تركيا في مساعدة اليهود زمن 
المحن والمصائب كما قال الســـفير التركي السابق في تل 
أبيب نامق تان والذي قال أيضا بأن الديمقراطية هي عامل 
جامع للبلدين! بحسب التقرير الاســـتراتيجي لمركز مدار 

العام 2009.   

مصالح استراتيجية
يرد في معظم التقارير الاســـتراتيجية الســـنوية التي 
أصدرها مركز مدار خلال السنوات السابقة، ذكر العلاقات 
التركية- الإسرائيلية مقترنا بالحديث عن التوتر والأزمات، 
والتي لم تقتصر على تصريحات المســـؤولين من البلدين 
فقط بل وصلت إلى إلغاء مشـــاركة سلاح الجو الإسرائيلي 
في المناورات المشـــتركة العـــام 2009 )تقرير مدار العام 

.)2010
وعلى الرغم من هذه التوترات الســـطحية، يؤكد الجنرال 
عاموس غلعاد أن العلاقات الأمنية بين البلدين ناشئة عن 
مصالحهما الاســـتراتيجية، وأن ليس لإسرائيل بديل عن 
تركيا، كما أن لإســـرائيل مصلحة أكيدة في انضمام تركيا 

للاتحاد الأوروبي.
 وترصـــد تقارير مدار بين العاميـــن 2015 و2019 ) إعداد 

الدكتور مهنـــد مصطفى( هذه المعادلـــة الغريبة، وهي 
استمرار توتر العلاقات السياسية بين القيادات التركية 
والإســـرائيلية والتي وصلت إلى اتهامات قـــادة البلدين 
لبعضهمـــا البعـــض بارتـــكاب جرائم حـــرب وجرائم ضد 
الإنسانية )أردوغان ضد نتنياهو بخصوص الفلسطينيين 
في غـــزة، ونتنياهو ضـــد أردوغان بخصـــوص الأكراد في 
ســـورية(، مقابـــل ذلـــك واصلـــت العلاقـــات الاقتصادية 
والتجارية نموها وازدهارها، وهو ما يفســـره تقرير العام 
2019 بأن كلا البلدين يعتمدان السياســـات النيوليبرالية 
التي يمكن للســـوق فيها أن تتحـــرك لوحدها بمعزل عن 
توجيهات وتدخلات السياسيين، لكن ذلك لم يمنع بعض 
القادة السياســـيين من استخدام نفوذهم للتأثير أو الحد 
من هذه العلاقات طالما أن الأمور السياسية ليست على ما 
يرام، مثلما فعل وزير الزراعة الإســـرائيلي في العام 2018 
أوري أريئيل الذي أصدر تعليمات لوزارته بوقف الاستيراد 

من تركيا داعيا باقي الوزراء إلى أن يحذوا حذوه.
العلاقـــات الاقتصادية بيـــن تركيا وإســـرائيل تؤطرها 
وتدعمها أربع اتفاقيات تجارية هي معاهدة الاســـتثمار 
الثنائية وهي الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في العام 
1996، وتتيح للمســـتثمرين من كلا الدولتين وصولا أسهل 
إلى أســـواق الدولة الأخرى، ومعاهدة أحكام الاســـتثمار، 
ومعاهـــدة تجنـــب الازدواج الضريبي، أمـــا الرابعة والأهم 
فهـــي اتفاقية التجارة الحرة التـــي دخلت حيز النفاذ في 
أيار 1997 وبموجبها تلغى الرسوم الجمركية والحواجز غير 
ا العديد من المجالات 

ً
الجمركية، وقد شملت الاتفاقية أيض

المتعلقة بالتجارة، مثـــل تدابير الصحة والصحة النباتية 
والضرائـــب الداخلية وميـــزان المدفوعات والمشـــتريات 
العامـــة ومســـاعدات الدولة وحقـــوق الملكيـــة الفكرية 

ومكافحة الإغراق وتدابير الحماية وقواعد المنشأ.

نمو مستمر في حجم التجارة
وتظهـــر إحصائيات التجـــارة بين البلدين نموا ســـنويا 
مطردا لحجـــم المبادلات التـــي ظلت تميـــل دائما لصالح 
تركيا، التي تعد ســـادس أكبر شـــريك تجاري لإســـرائيل 
بحســـب أرقام مركز التجارة الدولية، وهو وكالة مشـــتركة 
بين الأمـــم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومقرها في 
جنيـــف. وقد ارتفعـــت الصادرات التركية لإســـرائيل من 
نحـــو مليار ونصف المليار دولار في العام 2009، إلى قرابة 
خمسة مليارات دولار في العام 2019، بينما ظلت الصادرات 
الإســـرائيلية لتركيا تـــراوح بين مليار ومليـــاري دولار في 

الفترة عينها.
ويمكن لأي مســـتهلك في إســـرائيل أن يعاين بنفسه 
طيفا واســـعا من أنواع السلع الإسرائيلية التي تملأ رفوف 
المتاجر وتشـــمل كل أنواع المواد الغذائية والمشروبات، 
وصناعـــات الملابـــس والأحذيـــة، والأدوات المنزلية، لكن 
الحصة الكبرى من الصادرات التركية تشمل المركبات )18 
في المئة(، وهي بالأســـاس تتبع لوكالات يابانية وكورية 

وأوروبيـــة أقيمت في تركيا بســـبب موقعهـــا الجغرافي، 
والحديـــد والصلب )16 فـــي المئة( بالإضافة للبلاســـتيك 
والآلات والإســـمنت. أمـــا الصـــادرات الإســـرائيلية لتركيا 
فتشـــمل المعدات العسكرية من أسلحة وذخائر وتقنيات 
حديثـــة، ومنتجات كيماوية، ومواد بلاســـتيكية، وأجهزة 

تقنية، وأدوية، وأجهزة وتكنولوجيا زراعية وهندسية.
وكانـــت تركيـــا ومـــا زالـــت الوجهـــة الســـياحية الأبرز 
للإســـرائيليين نظرا لموقعهـــا الجغرافـــي القريب، وتنوع 
الخدمات الســـياحية وانخفاض كلفتهـــا، وكان هذا القطاع 
الأكثر تأثرا بأزمة العلاقـــات والتوترات بين الجانبين حيث 
انخفض عدد الســـياح الإســـرائيليين إلى تركيا بشكل بالغ 
الحدة من نحو ســـتمئة ألف ســـائح في العام 2008، إلى ما 
دون الثمانين ألفا في العـــام 2011 وذلك تأثرا بأزمة مرمرة 
التي خلقت أجواء مشـــحونة حتى على المستوى الشعبي، 
لكن أعداد الســـياح عادت للارتفاع التدريجي واقتربت في 
العام 2019  من العودة إلى المعدلات التي كانت قبل مرمرة.
تبقى العلاقات التركية- الإســـرائيلية إذن مستندة إلى 
شبكة عميقة وواسعة من المصالح المتبادلة، ومن الصعب 
أن تهزهـــا تصريحـــات إعلاميـــة وتوترات فوق الســـطح، 
وخاصـــة أن هذه التوترات مرتبطة بشـــخصين اثنين هما 
بنياميـــن نتنياهو ورجب طيب أردوغـــان، ومن المفارقات 
أن خصـــوم نتنياهو يشـــبهونه بأردوغان في إشـــارة إلى 
ميلهما للتسلط والحكم الفردي، وهذه السمة بالضبط هي 
التي أوجدت لهما معجبا مشـــتركا هـــو الرئيس الأميركي 

المنتهية ولايته دونالد ترامب!

هــوامــش:

حادثة مرمرة، أو »مافي مرمرة« عملية عســـكرية نفذتها 
قوات الكوماندوز الإسرائيلية في 31 أيار 2010 ضد أسطول 
الحرية، وهو مجموعة من 6 سفن حملت نحو 600 متضامن 
ونشـــطاء سلام من 50 بلدا معظمهم أتراك، وبينهم نواب 
وصحافيون والرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي 
والمطران كبوشـــي، حاولوا كســـر الحصار الإسرائيلي على 
غزة، فتصدت لهم القوات الإسرائيلية بينما كانت السفن 
في المياه الدولية في عملية أســـمتها إســـرائيل »نسيم 
البحـــر« أو »رياح الســـماء« ما أدى إلى مقتل مـــا بين 9 إلى 
12 متضامنـــا حيث عرفت أســـماء 9 منهـــم واعتبر ثلاثة 
في عداد المفقودين. واســـتخدمت القوات الإســـرائيلية 
الرصـــاص الحي والغـــاز. وأدت هـــذه العمليـــة إلى توتر 
شـــديد في العلاقات التركية- الإسرائيلية، وتركيا وصفت 
ما جـــرى بالمجزرة والجريمـــة وإرهاب الدولـــة، وتعهدت 
بملاحقة إســـرائيل في المحاكم الدولية، ووضعت شروطا 
لعودة العلاقات مع إســـرائيل إلى طبيعتها ومنها اعتذار 
إســـرائيلي صريح وتعويـــض الضحايا، وهـــذا ما تم فعلا 
حيث اعتذر نتنياهو عما جرى لكن الشرط الثالث وهو فك 

الحصار عن غزة لم ينفذ.

قضايا إسرائيلية »80«
مــحــور الــعــدد:

إسرائيل في أفريقيا: سيرورة تطور العلاقات

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب سليم سلامة: 

تضـــاؤل  أســـباب  فـــي  المركزيـــة  العناصـــر   أحـــد 
الإيمـــان والثقـــة بإمكانية حل الدولتيـــن بين الجمهور 
الإســـرائيلي، اليهـــودي، بشـــكل عام، هـــو »الخوف من 
المس بالأمن القومي اليهودي«، الذي كرســـته طروحات 
الأحزاب والقوى والشـــخصيات السياســـية الإسرائيلية 
الصهيونية المختلفة، عبر وســـائل الإعلام الإسرائيلية 
ومن خلالها، ضمن ســـعي منهجـــيّ متواصل على مدى 
عشـــرات الســـنوات. والبحث الذي أجراه د. عومِر عيناف 
شر في كتاب صدر في نهاية الشهر الأخير عن »مركز 

ُ
ون

مولاد ـ لتجديد الديمقراطية في إسرائيل«، تحت عنوان 
»الأمن في واقـــع وجود دولتين«، هو الأول من نوعه الذي 
يحاول مقاربة هذه المسألة، بما فيها من حجج وادعاءات، 
تفكيكها، البحث فيها والخلوص إلى استنتاجات هامة 
جداً بشـــأنها، في مقدمتها اســـتنتاج مركزي يجزم بأن 
»أمن إســـرائيل القومي ليس أنه لن يتأذى من جرّاء قيام 
دولة فلســـطينية إلى جانبها، وإنما هو الإمكانية الأكثر 
صواباً وحكمة لضمان المصالح الإسرائيلية، وعلى رأسها 

مسألة الأمن القومي، على المدى البعيد«. 
صاحـــب هذا البحـــث، د. عومِر عيناف، هـــو زميل بحث 
في مركـــز »مولاد« وفـــي »معهد دراســـات الصهيونية 
وإسرائيل« على اسم حاييم وايزمان في جامعة تل أبيب، 
كما عمل باحثاً ومحرراً في »معهد دراسات الأمن القومي« 
ويكتب مدونة خاصة ضمـــن صحيفة »هآرتس«. كان قد 
عالج، فـــي أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة تل 
أبيب، موضوع »علاقـــات اليهود والعرب وكرة القدم إبان 

الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل ـ فلسطين«.
يأتي هـــذا البحث اســـتكمالًا لسلســـلة مـــن الأبحاث 
والدراســـات التـــي أجراها مركـــز »مولاد« حـــول الصراع 
الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني مـــن زاوية الأمـــن القومي 
الإسرائيلي، والتي كان من بينها: الميزان الاستراتيجي 
لخطة »الانســـحاب من/ الانفصال عن« قطاع غزة؛ الأعباء 
الأمنيـــة المترتبة على المســـتوطنات الإســـرائيلية في 
الضفة الغربية؛ و«من إدارة الصراع إلى إدارة التســـوية«، 
والتي ترتسم منها صورة واضحة تؤكد أن ثمة لإسرائيل 
مصلحة حيوية، وجودية، في إنهاء الصراع الإسرائيلي ـ 

الفلسطيني على أساس معادلة الدولتين للشعبين. 
جرِيت مع خبراء 

ُ
يســـتند البحث الحالي إلى مقابـــلات أ

أمنيين، رســـميين وغير رســـميين، ســـابقين، ويعرض 
الدلالات والأبعاد الأمنية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
إلى جانب دولة إسرائيل، كما يحلل )ويثبت!( أسباب كون 
حـــل الدولتين الهدف الأكثر أمناً والأقل خطراً على دولة 
إســـرائيل، وذلك من خلال عرض تفصيلي موسع وشامل 
لجميع البدائل المطروحة ومن خـــلال التصدي، البحثيّ، 
للتخوفات والتهديدات الأساســـية المتداولة والشائعة 
في السجال الإسرائيلي العام، كجزء من الحجج المعتمَدة 

لرفض هذا الخيار ومعارضته.   
ع الباحـــث، المؤلـــف، كتابه على ســـبعة فصول هي 

ّ
وز

التاليـــة: 1. وَهْـــم الوضـــع القائـــم؛ 2. عرض عـــام لإطار 
الترتيبـــات الأمنية؛ 3. الســـؤال المفتاحـــيّ: إلى أي حدّ 
يمكـــن الاعتماد على الفلســـطينيين والثقـــة بهم؟؛ 4. 
التهديـــدات المحتملـــة وطـــرق مواجهتهـــا؛ 5. خرافة 
الفائـــدة الأمنيـــة من المســـتوطنات؛ 6. دور التســـوية 
السياســـية مع الفلســـطينيين في حفظ أمن إسرائيل؛ 
7. تلخيص. تســـبق هذه الفصول كلها »مقدمة« بعنوان 
»المخاوف الأمنية كعامل مركزي في معارضة أية تسوية 
سياسية« وتليها قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمد 

عليها الباحث في بحثه هذا. 

م« 
ْ

»الهدوء الحالي مجرد وَه
يصف الباحث، في مقدمة كتابه، اللحظة الزمنية التي 
يعيشـــها الإســـرائيليون الآن بأنها »مثيرة للبلبلة«، إذ 
»ليس فقـــط أننا نعيش الآن العقد الأكثـــر هدوءاً وأمناً 
على امتداد الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني كله، وإنما 
نعايش ســـيلًا من الاتفاقيات السياســـية بين إسرائيل 
ودول عربيـــة مختلفـــة تثبت، ظاهرياً، صـــدق وصوابية 
منهج »إدارة الصراع« الذي اعتمدته الحكومات اليمينية 
في إســـرائيل ويســـحب الآن البســـاط من تحـــت الادعاء 
بشـــأن حيوية الاتفاق مع الفلســـطينيين وكونه الشرط 
والمحطة الأولى في مســـار المصالحة مع العالم العربي«. 
ثم يتســـاءل: »ولهذا، فما هو السبب الوجيه الذي يمكن 
أن يؤدي إلى العودة إلى ذلك المسار )الفلسطيني( الذي 
أثبت فشله، مرة تلو أخرى، خصوصاً وأن هجر هذا المسار 
وإهماله يوصلان إلى نتائج سياســـية أفضل بكثير مما 

يمكن توقعه حتى؟«.  
لكنـــه يضيف، علـــى الفـــور، موضحاً ومؤكـــداً: »برغم 
الإغراء الشـــديد في الوقوع في أســـر »روح العصر« هذه، 
إلا أن الجواب على الســـؤال أعلاه هو في غاية البســـاطة. 
فثمـــة بين جميـــع الذين أجرت معهـــم مقابلات لغرض 
هذا البحث، بمن فيهم مســـؤولون رفيعون في الأجهزة 
الأمنية خـــلال الســـنوات الأخيرة، اتفـــاق إجماعيّ على 
حقيقة أن: الهـــدوء الحالي هو مجرد وَهْم... فعلى الرغم 
من التحسن الملحوظ في واقع الفلسطينيين في الضفة 
الغربية، وعلى الرغم من حالة العبث السياسي السائدة، 
إلا أن شـــعباً تحت الاحتلال العسكري لا بد وأن ينتفض، 
بالضرورة، طال الزمن أم قصُر«. ويشـــير الكاتب هنا، في 
هذا الســـياق، إلى واقع أن »الثقة الجماهيرية بالأجهزة 
الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية هي في الحضيض، 
بل ومن المرجح أن تزداد تدهوراً وسوءاً كلما تبيّن أن الحل 
السياســـي قد أصبح بعيد المنـــال، أكثر فأكثر. وعندئذ، 
لا بـــد أن تتفجر أعمال العنف مـــن جديد، كما حصل في 
مرات سابقة عديدة، ولا يمكن التكهن الآن بتوقيت هذا 
الانفجار، أشكاله ومداه، لكن من المؤكد أن هذا ما سوف 

يحصل فعلياً. وحين يحصل، لن نكون مستعدين له«. 
صحيح أن التغيرات الإقليمية التي حصلت خلال العقد 
الأخير، بما فيها بشكل خاص الاتفاقيات السياسية التي 
وقعت عليها إســـرائيل مع عدد من الدول العربية خلال 

السنة الأخيرة، تســـتدعي إعادة النظر والتمعن الجيو- 
سياســـي من جديد في عدد من القضايا المختلفة، إلا أن 
ثمـــة متغيراً واحداً ثابتاً ينبغـــي الانتباه إليه والتوقف 
عنده، هو: في المنطقة ما بين نهر الأردن والبحر، يعيش 
نحو 14 مليون إنســـان، إســـرائيليين وفلسطينيين. من 
ضمن هؤلاء، يعيش ملايين الفلسطينيين تحت احتلال 
إســـرائيلي ممتد منذ أكثر من خمســـة عقود؛ وهو واقع 
لا يمكـــن أن تنهيـــه، ولا أن تغيّره حتـــى، كل الزيارات 
والرحـــلات الجوية المباشـــرة مـــا بين الإمـــارات العربية 

المتحدة، البحرين والسودان وبين إسرائيل.   

»حل الدولتين« و»حلول الدولة الواحدة«   
مـــن المعـــروف أن المخـــاوف الأمنيـــة، ســـواء منها 
الحقيقية المبررة أم الموهومة المزعومة، شكلت ولا تزال 
تشكل أحد العوامل المركزية، إن لم تكن أولها وأهمها، 
في معارضة أية تسوية سياســـية للصراع الإسرائيلي ـ 
الفلســـطيني منذ بداياته، قبل أكثر من مئة عام، والذي 
صيغـــت وعُرضـــت خلال الســـنوات العديد مـــن الحلول 
الممكنة لحلـــه وإنهائه، لكن دون جـــدوى حتى الآن، إذ 

منيت جميعها بالفشل. 
من بين تلك الحلـــول جميعها ـ يقول البحث ـ كان حل 
الدولتين الوحيد الذي تميز بدرجة عالية من التفصيل، 
الوضـــوح وقابلية التطبيق، من خلال تقســـيم البلاد بين 
الشـــعبين اللذين يعيشان فيها. كما كان هذا الحل ـ ولا 
يزال ـ الأكثر قبولًا والأوســـع اتفاقاً على صعيد المجتمع 
الدولـــي عموماً وقـــد كان موضع بحث ونقـــاش جديين 
خلال جميع جولات المفاوضات التي جرت بين الجانبين، 
الإسرائيلي والفلسطيني. ورغم أن العقد الأخير قد شهد 
رواجاً وشـــعبية ملحوظين لعدد مـــن الأفكار والطروحات 
لحلول بديلة ـ التي يمكن تصنيفها جميعاً تحت عنوان 
»الدولـــة الواحدة« ـ إلا أن أياً منها لـــم يبلغ درجة كافية 
من النضوج والوضوح تضاهي مـــا بلغه »حل الدولتين«. 
والأهـــمّ من ذلـــك، كما يضيـــف البحث، هـــو أن أياً من 
تلـــك المقترحـــات، »حلـــول الدولة الواحـــدة«، لم يقدم 
حلًا أو جواباً شـــافياً للمشـــكلة التي تمثل جوهر الصراع 
الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني، وهي أن »ثمة هنا شعبين 
متنازعين يتطلعان إلى تقرير المصير ويدّعيان الملكية 

على البلاد«. 
حتى اتفاقيات الســـلام والتطبيـــع الأخيرة التي جرى 
التوقيع عليها بين إســـرائيل وعدد مـــن الدول العربية، 
ورغم الإغراء الشـــديد في اعتبارها عصا سحرية يمكنها 
تبديد الصراع الأســـاس، إلا أنها غيـــر قادرة على تغيير 
هذا الواقع الأســـاس. ذلك أن مركزيـــة »حل الدولتين« لا 
تزال تتجســـد، كما يقول البحث، فـــي مواقف الجمهور 
الإســـرائيلي عامة، الذي يواصل التعبيـــر ـ في غالبيته ـ 
عن تأييده لتقســـيم البلاد باعتباره الخيار المفضل من 
جانبه، عن جميع الخيارات الأخرى. ويضيف الباحث: هذه 
هي الصورة التي ترتســـم، مرة تلو الأخرى منذ عشـــرات 
السنوات، من خلال اســـتطلاعات الرأي العام التي تجرى 

في إســـرائيل. وهذه هي أيضاً النتائج التي ظهرت من 
اســـتطلاع الرأي الشامل الذي أجراه مركز »مولاد« في أيار 

2020 وشارك فيه أكثر من ألف إسرائيلي. 
بالإضافة إلى اســـتطلاعات الرأي العام تلك، يستعين 
الباحث أيضاً بنتائج محدثة خلصت إليها اســـتطلاعات 
أخرى، في مقدمتها »مؤشـــر الأمـــن القومي« الذي يعدّه 
»معهد دراســـات الأمن القومي« و«اســـتفتاء الشعوب« 
الـــذي يجريـــه »المعهـــد الإســـرائيلي للديمقراطيـــة« 
بالتعاون مع »المركز الفلســـطيني للبحوث السياســـية 
والمسحية« برئاسة د. خليل الشقاقي. فقد أظهرت هذه 
الاســـتطلاعات والمســـوح، وأخرى كثيرة غيرها أيضاً، أن 
ما يزيد عـــن نصف المواطنين في إســـرائيل يؤيد »حل 
الدولتيـــن« في إطار اتفاق ســـلام نهائـــي. ولكن، خلال 
العقد الأخير، وعلى خلفية الجمود السياســـي المستمر 
مقابل الفلســـطينيين وابتعاد الحكومات الإســـرائيلية 
عن الســـعي نحو تحقيق تسوية سياسية معهم، حصل 
تراجع في نسبة الإسرائيليين المؤيدين لتقسيم البلاد؛ 
لكـــن بالرغم من ذلك لا يزال »حـــل الدولتين« هو الخيار 
المفضل لدى غالبية المواطنين في إسرائيل، بفارق كبير 

عن جميع الحلول الأخرى، المنافسة. 
لكـــن، إلى جانب الأغلبية التي لا تـــزال تؤيد هذا الحل 
بصورة مبدئية، من بين المواطنين الإســـرائيليين، تبين 
اســـتطلاعات الرأي المختلفة وجهة إضافية ثابتة هي: 
عدم الثقة المتزايد باســـتمرار فـــي القدرة على تحقيق 
هذا الحل بصورة فعلية. فقد ظهر في الاستطلاع الأخير، 
على ســـبيل المثال، أن 52% يؤيدون حل الدولتين، بينما 
يعتقـــد 33% فقط بأن هـــذا الحل قابـــل للتحقيق في 

المستقبل المنظور.  
استناداً إلى العديد من المقابلات التي أجراها الباحث 
مع خبراء في مجال الأمن ومســـؤولين رفيعين سابقين 
في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كما مع خبراء في مجال 
الصراع الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني، من عدة توجهات 
ومدارس نظرية وسياسية مختلفة؛ واستناداً إلى جميع 
المواد المتوفرة بشـــأن جولات المفاوضـــات المختلفة 
التي جـــرت بين الجانبين الإســـرائيلي والفلســـطيني 
خلال العقـــود الثلاثة الأخيرة، وكذلك إلـــى المبادرات 
والمقترحات السياســـية التي طرحتها منظمات مدنية 
مختلفة، إضافة إلى عشرات الدراسات الأكاديمية وغير 
الأكاديميـــة، المقابلات والمقـــالات الصحافية، يخلص 
الباحث إلى »اســـتنتاج مركزي شـــديد الوضـــوح«، كما 
يصفه، هو: ليس فقط أن الاعتبارات الأمنية لا تشـــكل 
عائقاً أمـــام تطبيق »حل الدولتين«، وإنما ثمة أســـاس 
متيـــن، أيضـــاً، للافتراض بـــأن وضع إســـرائيل الأمني 
والاستراتيجي سوف يشهد تحسناً جدياً وحقيقياً في 
حال قيام دولة فلسطينية إلى جانبها، في إطار اتفاقية 

سياسية. 
مـــن الواضـــح أن الدولة الفلســـطينية لـــن تقوم في 
المســـتقبل المنظور ـ كمـــا يؤكد البحـــث ـ لكن الباحث 
يرى أنه »بما أن هذا المســـار لا يزال هو الأفضل والأكثر 

صوابية بالنســـبة لإسرائيل، والذي سيعود ليكون مساراً 
مركزيـــاً طال الزمـــان أم قصر، فمن الجديـــر البحث فيه 
ومن الضروري فهـــم حقيقة أن الادعاء بأن حل الدولتين 
سيضع إســـرائيل في وضع أمني سيء، مقارنة بوضعها 
الحالـــي، هو ادعاء غير صحيح، خاطئ ولا يســـتند إلى أي 
أســـاس واقعي، ولذا يجدر إزالته عن جدول الأعمال، منذ 

الآن«.  
في التحصيل الأخير، ينبغي على دولة إســـرائيل ـ كما 
يؤكـــد البحث ـ الاختيار مـــا بين واقع الدولـــة الواحدة ـ 
وهو الواقع الذي ســـيغير حياة المواطنين في إسرائيل 
بصـــورة حـــادة جداً وقد يـــؤدي إلى الانـــزلاق نحو صراع 
دمـــوي على غـــرار ما حصل فـــي يوغســـلافيا ـ وبين حل 
الدولتين. المعادلة السياســـية الوحيدة المطروحة على 
جدول الأعمال اليوم، مشـــتقة من ومرتكزة على العديد 
مـــن البرامج والخطط السياســـية التفصيلية وعلى دعم 
جماهيري واضح ومتماســـك هي تلك القاضية بتقسيم 
البـــلاد بيـــن الشـــعبين وإقامة دولـــة فلســـطينية إلى 
جانب دولة إســـرائيل. هذا ليس حلًا متكاملًا أو ســـهل 
التطبيـــق، لكن في نهاية المطـــاف ليس ثمة بديل آخر 
يقدم إجابات واضحة للمســـائل الجوهريـــة والمركزية 
فـــي الصراع: الســـيادة، الأرض والأمـــن. أي خيار تختاره 
إسرائيل ســـينطوي على مخاطر مختلفة، لكن التحدي ـ 
طبقـــاً لذلك ـ هو »كيفيـــة إدارة المخاطر والتقليل منها 
إلى الحد الأدنى الممكـــن، لا محاولة تجنبها تماماً. ذلك 
أن محاولـــة تجنب القيـــام بأية خطوة عمليـــة، بناء على 
فرضيـــة أن الواقـــع القائـــم الحالي ســـيبقى على ما هو 
وسيســـتمر إلى الأبد، هي محاولة خطيرة جداً تتغاضى 
عن التغيرات الكثيرة والجوهرية التي تحصل في أرض 
الواقـــع وتغض الطرف عن المخاطـــر الآخذة في الازدياد 
والتعمق. أما اختيار »حل الدولتين« فهو اختيار متعقل، 
حكيم ومســـؤول يعني إدارة المخاطر بصـــورة متعقلة 
بما يتناســـب مع الظروف والمعطيـــات الأمنية والجيو- 
سياسية ويخدم مصالح دولة إسرائيل«، كما يؤكد البحث 
الـــذي يخلص في صياغـــة أحد اســـتنتاجاته المركزية 
إلى القول: »التســـوية السياســـية ليست خطوة أحادية 
الجانـــب، بل هـــي العكس من ذلك، وهي تشـــمل آليات 
كثيرة كل هدفها هو الحفاظ على مصالح دولة إسرائيل 
الأمنيـــة. وهي آليـــات لم تكن متوفرة في الانســـحابين 
اللذين جريا من قطـــاع غزة ومن لبنان«. ويضيف: »أصبح 
المبرر الأمني ضد الدولة الفلســـطينية الادعاء المركزي 
لدى معارضي الاتفاق السياسي خلال السنوات الأخيرة. 
لكن هذا البحث يثبت، بصورة واضحة، أن لا أســـاس لهذا 
المبرر في الواقع، إطلاقاً، وتشـــوبه الكثير من المغالطات 
والتحريفات. الدولة الفلسطينية لن تقوم في صباح يوم 
غد، لكـــن من الضروري الفهم بأن الواقـــع القائم الحالي 
ليس ســـوى وَهم وأن الدولة الفلسطينية ليست تسوية 

أمنية، وإنما ضرورة أمنية حيوية«.

إسرائيل: أكثر من أداة عنيفة لاغتيال فلسطين جيو- سياسياً.

»مركز مولاد«: حل الدولتين الأفضل لضمان أمن إسرائيل! دراسة جديدة لـ

 » صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية  »

هبّة البُراق 1929
ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب

ترجمة: سليم سلامة
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

شــــر رســــمياً مؤخراً أنه بعد تقرير قدمه مراقب 
ُ
ن

الدولة الإســــرائيلية، وافق الكنيســــت في القراءة 
لين أصحاب 

ّ
الثانيــــة والثالثة على مطالبة المشــــغ

العمل بتقديم تقرير شــــهري عن تشغيل العمال. 
التقرير الشهري سيمكن الدولة من معرفة بيانات 
البطالة بدقــــة وفي الوقت الحقيقي وصياغة خطط 

مساعدة للمعطلين عن العمل.
ففي أعقــــاب النتائــــج المؤقتة لمراقــــب الدولة 
نتنياهــــو إنجلمان فيما يتعلــــق بتعامل الحكومة 
مــــع المعطلين عن العمــــل والباحثين عن عمل في 
الفترة التي سيطرت خلالها أزمة كورونا وتبعاتها 
المختلفــــة، والتــــي تعاملــــت مع نقــــص البيانات 
الشــــهرية الموثوقة من أرباب العمل عن رواتبهم، 
وافق الكنيســــت، في القراءة الثانية والثالثة، على 
تعديل قانــــون الضمان الاجتماعي. ومن المفترض 
أن هذا التعديل الهام ســــيمكن صانعي القرار من 
معرفة عــــدد المعطلين عن العمل في إســــرائيل، 
ورواتبهم ونطاق خدمتهــــم، في الوقت الحقيقي، 
وبالتالي وضع خطط لمساعدة المعطلين عن العمل 
والباحثيــــن عن عمل، تكــــون محدّثــــة وذات صلة 

بالواقع الحالي.
تشــــير الصــــورة الراهنة والقاتمة اليــــوم إلى أن 
أكثــــر من 27% مــــن العمال والموظفيــــن قد وقعوا 
لفتــــرة ما على الأقــــل، أو طيلة فترة أزمــــة كورونا، 
في دائرة البطالة، وتلقوا مخصصات دون مســــتوى 
رواتبهم، مما أضعف قدرتهم الشرائية، وقدرتهم 
على تســــديد احتياجاتهم الاســــتهلاكية. كذلك، 
هنــــاك الأزمة الحاصلة بين المســــتقلين وأصحاب 
المهــــن الحرّة، وبالــــذات أصحــــاب مصالح صغيرة 
تعتمد أساســــا على عمل أبناء العائلة الواحدة، إذ 
أن التقديرات تتحدث عــــن تقليص عدد المصالح 
الاقتصادية والتجارية في إسرائيل بما يتراوح بين 
40 ألف إلى 45 ألف مصلحة، بمعنى أن أكثر من 80 
ألف مصلحة أغلقت أبوابها، مقابل فتح أكثر من 35 
ألف مصلحة جديدة، مصيرها غير واضح، في العام 

المنتهي 2020.
وكانــــت كشــــفت النتائــــج المؤقتة الســــابقة أن 
مؤسسة التأمين الوطني ليست لديها بيانات آنية 
محدّثة حول توظيف وأجــــور العمال، من جهة، ولا 
عن العدد الحقيقــــي الراهن للباحثين عن عمل من 
جهة أخرى. هذه الحقيقة تكتســــب أهمية خاصة 
خلال أزمــــة كورونا لأنها تمنع القدرة على التقدير 
في الوقــــت الحقيقي وعملياً لعــــدد المعطلين عن 
العمــــل والذين دخلوا فــــي هذا الوضــــع بعد أزمة 

كورونا.
وفقاً لمنظمة »كل الحق« وهي عبارة عن »مستودع 
المعلومات الشــــامل حول حقوق سكان البلاد وطرق 
مات 

ّ
تحصيله« وهو »ثمرة تعاون بين عشرات المنظ

ومختصين في مجالات الحقوق من هيئات حكومية، 
منظمــــات اجتماعيــــة ومــــن الحقــــل الأكاديمي«، 
فمســــتحق إعانة البطالة في فترة أزمة الكورونا هو 
العامــــل الذي تم توقيف عمله خــــلال الفترة التي 
تنطبق عليها التســــهيلات التي أقرتها الحكومة. 
ل 

ّ
قيــــل؛ حيث قام المشــــغ

ُ
منهــــا: العامــــل الذي أ

بإحالــــة العامل على إجازة غير مدفوعة الأجر لفترة 
متواصلة لا تقل عن 14 يوماً. 

 للعمــــال دون جيل الـــــ 67 والذين خرجوا 
ّ

ويحــــق
في إجازة غيــــر مدفوعة مدّتهــــا 14 يوماً الحصول 
علــــى مخصّصات البطالة. تبدأ الفترة التي تســــري 
فيها التســــهيلات من تاريــــخ 2020/3/1. مع ذلك، 
يتم تمديد الاســــتحقاق لمخصصات البطالة أيضاً 
لمن أكملوا أيام البطالة في شــــهري كانون الثاني 
أو شــــباط 2020. تم تمديد فترة التسهيلات حتى 
2021/6/30، ولكــــن إذا أعلــــن المكتــــب المركــــزي 
للإحصاء قبــــل نهاية أيــــار 2021 أن معدل البطالة 
الشهري قد انخفض إلى ما يقل عن 7.5%، فتنتهي 

فترة التسهيلات بعد 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

تقرير سابق للمراقب: معطيات 
غير دقيقة وقرارات غير ملائمة

للتذكيــــر، كان تنــــاول تقريــــر لمراقــــب الدولة 
الإســــرائيلية سياســــة الحكومــــة بخصــــوص علاج 
ليــــن عــــن العمل في فترة تفشــــي 

ّ
قضيــــة المعط

فيــــروس الكورونا. وفقاً له، تســــبب فيروس كورونا 
الذي انتشــــر حول العالم في أواخــــر 2019 بحدوث 
أزمة واسعة النطاق وعميقة لم يشهدها المجتمع 
العالمــــي من قبل فــــي العقود الأخيــــرة. لا يتعلق 
الأمر فقط بالأضرار الصحية وموت مئات الآلاف من 
الأشــــخاص، بل يتعلق أيضاً بالأضرار الاقتصادية 
والعواقب الاجتماعية البعيدة المدى. ولم يتجاوز 
تفشــــي المرض إسرائيل إذ نشهد كل يوم عواقبه 

الوخيمة.
تفيــــد المعطيات التــــي تتنــــاول النصف الأول 
من الســــنة المنتهية، والتي جمعتها ونشــــرتها 
»مؤسســــة التأمين الوطني« الإســــرائيلية أنه منذ 
اندلاع الأزمــــة )آذار 2020( وحتــــى نهاية حزيران 
2020، تم تقديم نحــــو 950 ألف طلب إعانة بطالة. 
حتى 15 حزيران، تراكم 966 ألف طلب إعانة بطالة. 
هــــذه الطلبات تضــــاف إلى حوالــــي 140 ألف طلب 

ـة!
ّ

تقارير جديدة: المعطيات الشهرية عن البطالة في إسرائيل تنقصها الدق

معطيات إسرائيلية رسمية:  منذ اندلاع أزمة كورونا )آذار 2020( وحتى نهاية حزيران 2020، تم تقديم نحو 950 ألف طلب إعانة بطالة«.

ســــابق للحصول على إعانات بطالــــة، قبل بدء أزمة 
كورونا. بحلــــول 15 تموز، تراكم حوالــــي 1.1 مليون 
طلب إعانة بطالة. بحسب معطيات مؤسسة التأمين 
الوطنــــي، في حزيــــران 2020، تم دفــــع مخصصات 
البطالــــة لحوالي 521 ألف مقــــدّم طلب. من آذار إلى 
نهاية حزيران 2020، تم دفع ما مجموعه 10.2 مليار 

شيكل كتعويضات بطالة.
تقوم ثلاث جهات سلطة رئيسة بجمع المعطيات 
المتعلقــــة بوضع البطالة في إســــرائيل: مؤسســــة 
التأميــــن الوطنــــي، خدمــــة التشــــغيل والمكتــــب 
المركــــزي للإحصاء. هــــذا الوضع يخلــــق تبايناً في 
المعطيات المتوفرة. الســــبب هــــو اختلاف منهج 
إعداد المعلومات: مؤسسة التأمين الوطني تحسب 
عدد المســــتفيدين من إعانات البطالة قياساً بعدد 
الطلبات؛ خدمة التشــــغيل تقدم معطيات عن عدد 
المتقدّمين بطلبات توظيف؛ بينما يعتمد المكتب 
المركزي للإحصاء مســــوحات القــــوى العاملة التي 

أجريت حسب تعريفات العاطلين عن العمل.

تقارير أرباب العمل الشهرية تغطي 
جميع العمال معاً وليس بشكل فردي

يعود ســــبب الثغــــرات في البيانــــات إلى حقيقة 
أن مؤسســــة التأمين الوطنــــي لا تصر على أن يقوم 
أصحــــاب العمل بإبلاغها كل شــــهر، عن كل موظف 
وعامل يتم تشغيله، بشكل فردي ومنفصل. عمليا، 
إبــــلاغ أرباب العمل مؤسســــة التأميــــن الوطني هو 
تقرير شــــهري يغطي جميع الموظفين معاً وليس 
بشــــكل فردي، مع نقل للبيانات الفردية المتعلقة 
بالموظفين مرتين في الســــنة فقط. ووفقاً لهيئات 
وجهات عدة، يمكن أن يســــاهم فرض نظام تقديم 
تقرير شــــهري على أرباب العمــــل تنفيذ بند مهم 
من بنود مــــن قانون التأمين الوطنــــي، الذي ينص 
على أن الشــــخص المعطل عن العمــــل الذي يعمل 
بأجر منخفــــض يمكن أن يحصل بموجــــب القانون 
على »منحة لشــــخص معطل عن العمل يعمل بأجر 
منخفــــض«. الرؤية خلف هذا هــــي أن هذه المنحة 
ســــتؤدي إلى زيادة اســــتخدام الحوافز للعودة إلى 
سوق العمل، وتقليل إعانات البطالة وزيادة الدخل 
من عمل المســــتفيدين من إعانــــات البطالة. بينما 
اليــــوم، لا يدافع العديد من المؤهلين عن هذا الحق 

بسبب الإجراءات البيروقراطية.
يؤكــــد مراقب الدولة ما ســــبق الإشــــارة إليه وهو 
التحديات الرئيســــة في إدارة الأزمات الناجمة عن 
الافتقار إلى البيانات المتاحة والمحدّثة على أساس 
شــــهري، بســــبب تباين مناهج توفيــــر المعلومات 
من الجهات الرســــمية المخوّلة ذات الصلة. الضرر 
الناجــــم عن نقص البيانات أنه قد يؤدي إلى تحليل 
غيــــر كافٍ لحالــــة توظيــــف العمال فــــي الاقتصاد 
ويؤدي إلى قرارات غير متلائمة مع الواقع. ويشــــير 

عينياً إلى الحالات التي تريد الحكومة فيها دراسة 
خطــــط توزيع تفاضلــــي للمنح مثل حافــــز العودة 
إلــــى العمل أو خطط زيــــادة الامتيــــازات المرتبطة 
بالدخل. وأظهرت التحقيقــــات التي أجراها مكتب 
مراقب الدولة مع مسؤولين في وزارة المالية ووزارة 
الاقتصاد والمكتب المركزي للإحصاء ووزارة العمل 
اقتصاديين  الاجتماعية وخبراء  الخدمات  وسلطات 
من المؤسســــات الأكاديمية، أنه من الممكن ضمان 
عدم وجود نقص فــــي البيانات المتاحة والمحدّثة. 
في حالة الأزمات هناك حاجة لتوفير معطيات على 
أساس شــــهري، وليس كل ربع سنوي اقتصادي، ما 
يعادل ثلاثة أشــــهر، وهذا يستدعي تغييرات في 
ل بحيث 

ّ
نظام تقديــــم المعطيات من قبل المشــــغ

تكون بوتيرة أكبر.

القاعدة المعلوماتية المحدّثة 
شرط ضروري لمعالجة الفقر

يشــــير مكتــــب مراقب الدولــــة إلى أنه ســــبق له 
التعامل مع هذه المسألة بالتفصيل في تقرير عن 
شــــر في أيار 2015. 

ُ
عدم إنفاذ الحقوق الاجتماعية ن

وفقاً له، يجــــب على صاحب العمــــل تقديم تقرير 
شــــهري عن الرواتب التي يدفعها لكل موظف من 
 الرواتب الشــــهري لا يحدد 

ّ
موظفيــــه، ولكن ســــجل

الأجر المدفوع لكل عامل، ولجميع العاملين ومجموع 
الأجــــور المدفوعة لهم. مؤسســــة التأمين الوطني 
ادعــــت في كانــــون الأول 2014 أن الأنظمة لا تتطلب 
الإبــــلاغ الفوري، وأنها »ليســــت جاهزة لاســــتيعاب 
الكــــم الهائل مــــن البيانات«. يشــــار إلــــى أنه منذ 
نيســــان 2007، تم تقديم وثيقة بعنوان »الأجندة 
الاجتماعية - الاقتصادية لإســــرائيل 2010-2008« 
من قبل »المجلس الاقتصادي الوطني« إلى الحكومة. 
وأوصى المجلس بإنشــــاء قاعدة معلوماتية مناسبة 
ومتاحة حول دخل الأســــرة الواحدة في إســــرائيل 
اعتمــــاداً على جميع المصادر، مشــــيراً إلى أن وجود 
مثل هــــذه القاعدة المعلوماتية هو شــــرط ضروري 

وأساس لمعالجة مشكلة الفقر.
في كانون الثاني 2016، بعد حوالي ســــتة أشــــهر 
من نشر التقرير المذكور حول عدم ممارسة الحقوق 
الاجتماعيــــة وبعد تعديل بند مــــن قانون التأمين 
الوطني، بدأت المؤسســــة بمطالبــــة أصحاب العمل 
بالإبلاغ عن ذلــــك، بالإضافة إلى التقرير الشــــهري 
الإجمالــــي لجميع العاملين وأجورهــــم، وبات يوجد 
أيضاً تقرير مفصل عــــن كل عامل وأجره التراكمي 
مرة كل ســــتة أشــــهر. وفقا لمراقب الدولة، ساهم 
هذا التعديل في تحسين مستوى الإبلاغ عن الوضع 
الوظيفي للعمال فــــي الاقتصاد، بحيث يكون وضع 
التقارير صحيحاً للأشــــهر الســــتة السابقة لشهر 
التقرير وليس للســــنة الســــابقة، ومع ذلك، فهذه 
التقاريــــر مكتوبة بأثــــر رجعي وليســــت التقارير 

الشــــهرية الحالية والفعلية. على ســــبيل المثال، 
إذا توقف عامل عن العمل في شــــهر كانون الثاني 
من عام معيــــن أو قام بتغيير وظيفته، فســــتكون 
مؤسســــة التأمين على علم بذلــــك فقط بعد حوالي 
ســــتة أشهر - في تموز من ذلك العام. توفير حلول 
لهــــذه الحاجــــة ضروري بشــــكل خاص فــــي أوقات 

الأزمات الاقتصادية.

منصة على الإنترنت أتاحت تلقي 
تقارير مباشرة من أصحاب العمل

بناء عليه، خلال أزمة كورونا، اســــتخدمت مؤسسة 
التأميــــن الوطنــــي منصة علــــى الإنترنــــت أتاحت 
تلقي تقارير مباشــــرة من أصحاب العمل حول أجور 
العمال. بهذه الطريقة، أرسل أصحاب العمل مئات 
آلاف التقارير حول الموظفين الذين تم فصلهم أو 
إخراجهم إلى عطلات غيــــر مدفوعة الأجر؛ وتضمن 
التقرير تفاصيل الموظف وبيانات الأجور الشهرية 
للعامليــــن قبــــل الأزمة. يجب التأكيــــد على أنه من 
وجهة نظر تكنولوجية، لا يوجد عائق يمنع أصحاب 
العمل من تقديم بيانات الراتب الشــــهري الكاملة 
لكل موظف، سواء كان في عطلة غير مدفوعة الأجر 

أو لا يزال يعمل.
يمكن أن يســــاهم إلزام أصحاب العمل بتقديم 
تقرير شهري عبر الإنترنت في تبسيط الإجراءات 
البيروقراطية، وزيادة اســــتخدام الحوافز للعودة 
إلى ســــوق العمل وتقليل تكلفــــة إعانات البطالة 
وزيــــادة دخل متلقي إعانات البطالة. على ســــبيل 
المثــــال، ينص بند فــــي قانون التأميــــن الوطني 
على أنه يحق لمتلقــــي إعانة البطالة تلقي »منحة 
لشــــخص معطل عن العمل يعمل بأجر منخفض« 
بموجب شروط المحددة. ميزة هذا البند أنه يشجع 
المســــتفيدين من إعانــــات البطالة علــــى العمل؛ 
فيحق لمتلقي إعانــــة البطالة الحصول على منحة 
مــــن الدولة إذا كان علــــى اســــتعداد للعمل بأجر 
منخفــــض، بحيث يكون إجمالــــي دخله من العمل 

أعلى من إعانة البطالة.
تتمتع الدولة أيضاً بميزة كبيرة في هذا الترتيب، 
لو تقدمت خطوة باتجاه الموظفين والعمال وواجهت 
أصحاب العمل: فهي تقلل عملياً إنفاقها على إعانات 
البطالة وتشجع النشـــاط الاقتصادي. ومع ذلك، على 
الرغم مما ســـبق ذكره، فـــإن معدل الاســـتفادة من 
النظام الناجـــم عن هذا البند فـــي »منحة للعاطلين 
عـــن العمل الذين يعملون بأجـــر منخفض« هو صفر 
- والســـبب في ذلك يكمـــن في تعقيـــد الاجراءات. 
عـــلاوة على ذلك، فإن عملية التحقيق مشـــبعة أيضاً 
بالعمليـــات البيروقراطية - فمـــن أجل الحصول على 
المنحـــة، يجب علـــى الموظف ملء النمـــوذج وإرفاق 
قسائم الدفع وشـــهادة صاحب العمل. بينما يمكن 
أن يؤدي تلقي البيانات بانتظام عن أجور الموظفين 

من أصحاب العمل، إلى تقليل البيروقراطية وبالتالي 
زيادة معدلات الاستفادة من المنحة.

عوائق بيروقراطية تعرقل »منحة المعطلين 
عن العمل الذين يعملون بأجر منخفض«

بمــــوازاة الخطوات التشــــريعية في الكنيســــت، 
وفي ضوء أزمة التشــــغيل والعمل الحادة والحاجة 
الواضحــــة والفورية للحصول على البيانات بشــــكل 
ســــريع وموثوق، وفي ضوء حقيقــــة أن المعلومات 
متوفــــرة في أيدي أصحاب العمل، طورت مؤسســــة 
التأميــــن الوطنــــي بالفعــــل منصــــات خاصــــة عبر 
الإنترنت لتلقي البيانات مباشرة من أصحاب العمل، 
وذلك خلافا للعملية البيروقراطية الطويلة السابقة 
التــــي تمثلت في تلقي بيانات مكتوبة كانت حاجة 
لتركيزها وتحليلها مما اســــتغرق وقتاً جدياً. وفقاً 
لمكتب المراقب بدأت مؤسسة التأمين الوطني في 
تلقي معطيات محدّثة شــــهرية عــــن كل عامل من 

أصحاب العمل بواسطة منصات الإنترنت.
ــــص مراقــــب الدولة متطرقاً إلــــى أزمة العمل 

ّ
يلخ

الحالية، التي ليس من الواضح كم ستستمر بسبب 
عدم وضوح المســــتقبل القريب المتعلق بآثار أزمة 
كورونــــا، أنه ليس مــــن المســــتبعد أن يفرض هذا 
النظــــام الجديد عبئاً معيناً علــــى أصحاب العمل أو 
ممثليهم مقابل مؤسســــة التأميــــن الوطني، ولكن 
وفقاً لجميع الاعتبــــارات يمكن أن يفيد هذا الإجراء 
بشكل كبير كل مواطن بحد ذاته، والقدرة الوطنية 
على تقديم صورة شاملة لسوق العمل، بلورة برامج 
اقتصادية مستقبلية لصالح المعطلين عن العمل.

كذلــــك، يضيــــف المراقب، يُنصــــح أيضاً بفحص 
العوائق البيروقراطية وطرق التنفيذ الأمثل للمادة 
176 أ من قانون التأميــــن الوطني، التي تنص على 
أن مســــتفيدي إعانات البطالة يســــتحقون »منحة 
للمعطلين عن العمل الذين يعملون بأجر منخفض«. 
فلكي تكــــون العملية فعالة، يجــــب تنفيذها عبر 
الإنترنــــت، وهو ما سيتناســــب أيضاً مــــع الظروف 

السائدة في هذا الوقت.
قال المدير العام لمؤسســــة التأمين الوطني في 
رســــالة إلى مكتب مراقب الدولة، إن القانون القائم 
يتطلــــب تقديــــم تقرير شــــهري عن الاســــتمارة، 
بينما تتطلــــب التقاريــــر الشــــهرية المقدّمة عبر 
الإنترنت تقنيــــة لا يمتلكها جميع أصحاب العمل. 
وبمــــا أن نتيجة عــــدم الإبلاغ هي تهمــــة جنائية، 
فإن فرض رســــوم علــــى أصحاب العمــــل بخصوص 
عدم تقديم تقرير شــــهري عبــــر الإنترنت يتطلب 
تشــــريعات جديدة. من ناحية أخــــرى، بالتزامن مع 
معالجة التعديل على القانون، أنشــــأ مجلس نقابة 
المحامين مجموعات بحثية بشأن الموارد المطلوبة 
لتنفيذ تقديم تقرير الأجور الشــــهرية، وستقدم 

استنتاجاتها في الأسابيع المقبلة.


